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  لـي التأويـة فـات فقهيـتطبيق

  عند الأصـوليين 

  إعداد

  خديجة حسين عبد الفتاح خلف

  إشراف

  حسن سعد خضر. د

  الملخص

لتأويل من حيث بيان معناه عند أهل اللغة وعند الأصوليين، كمـا  تكلمت في بحثي عن ا

جاء في كتبهم الأصولية، وبينت مدى صلة التأويل بالتفسير، بالإضـافة إلـى الفـرق بينهمـا،     

وتكلمت أيضا عن شروط التأويل؛ لأن التأويل خلاف الأصل، ولا يصار إليـه إلا إذا تـوافرت   

ن حيث الصحة والفساد، ومن حيث القرب والبعد، وتناولت شروطه، بالإضافة إلى بيان أنواعه م

بعدها مجالات التأويل، بالإضافة إلى بيان تقسيم الحنفية للألفاظ الواضحة والخفية، مـن أجـل   

  .تحديد نطاق التأويل في النصوص

وتناولت مسائل فقهية تطبيقية في مجال العبادات والمعاملات والعقوبات، اعتمدت فـي  

البحث في النصوص مع بيان الخلاف وسببه في المسألة، ومن خلال هذه المسـائل  هذه المسائل 

  .يظهر أثر التأويل الذي أدى إلى اختلاف الفقهاء في طرق استنباط الأحكام من النصوص
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمين، معلم المتقين ومخرج المؤمنين من ظلمات الجهل والباطل إلـى  

هد أن لا إلا االله وحده لا شريك له، لا حاكمية إلا له، ولا تشريع إلا منه، نور الحق المبين، وأش

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله االله رحمةً للعالمين وسراجاً للمهتدين ومعلماً لأحكام رب 

  .وبعد. العالمين، فأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين

دها وشموليتها وعالميتها ومرونتها، فهي نظـام  امتازت الشريعة الإسلامية الغراء بخلو

مَـا  [::-Υ -كامل متكامل، فليس هناك حادثةٌ ولا واقعةٌ إلا ولها حكم شرعي، مصداقاً لقول االله 

  .}38: الأنعام{ ]فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

كثير مـن  والتأويل من المسائل المهمة حيث إنه يسهم في الاطلاع على حقيقة المقاصد ل

ابٌ [ :-Υ -النصوص التي لا تستبين بغير التبصر المستفيض وإعمـال النظـر، يقـول االله      كِتَ

ابِ  رَ أوُلوُ الْألَْبَ بَّرُوا آيَاَتهِِ وَليِتَذََكَّ ، فدلالة النصوص على الأحكـام  }29:ص{ ]أنَْزَلْناَهُ إلِيَْكَ مُباَرَكٌ ليِدََّ

  .نه تعالى أصحاب العقول النيرة على تدبّر آياتهأغلبها ظنّي، من أجل ذلك حث االله سبحا

ولأن التأويل له دور كبير في تفسير النصـوص واسـتنباط الأحكـام، فقـد حـرص      

الأصوليون على وضع ضوابط وقيود لإجازة التأويل، للمحافظة على أحكام هـذا الـدين، إذ إن   

فساد والانحراف، وتعطيل في القول بالتأويل وفتح أبوابه دون قيود وشروط، يؤدي الى انتشار ال

الأحكام الشرعية، فهاهي الفرق الضالّة ما فسدت إلا نتيجة الإفراط في التأويل، في الوقت نفسه، 

فإن إغلاق باب التأويل والعمل بظاهر النصوص فيه أيضاً تعطيلٌ للأحكـام وبعـدٌ عـن روح    

  .التشريع

  :وثمة أسباب تسجي باختيار هذا الموضوع وهي

مسألة التأويل من عظيم الأهمية في الوقوف على المقتضـيات والمعـاني التـي     ما تحتمله  .1

 .تتضمنها النصوص الشرعية، سواء في الكتاب الحكيم أو في السنة النبوية المطهرة
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ما يفضي إليه التأويل من مدى الاستيعاب الشاسع للمدركات والمضـامين الزاخـرة التـي     .2

 .تنطوي عليها تلكم النصوص

 .جاز الساطع الذي يتجلى في نصوص القرآن العظيمحقيقة الإع .3

  منهجية البحث

، حيث قمت بالرجوع إلى كتب أصول الفقـه وكتـب الفقـه    1الاستقرائياتبعت المنهج 

الرئيسة المعتمدة، وقمت بعرض الآراء الفقهية في المسائل التطبيقية للأئمة الأربعة، وكان ذلـك  

 .لآراءبصورة أصولية فقهية، ثم رجحت بين هذه ا

  خطة البحث

  :اشتملت هذه الرسالة على مقدمة وأربعة فصول

  :حقيقة التأويل وشروطه وأنواعه ومجالاته عند الأصوليين وفيه أربعة مباحث: الفصل الأول

  .مفهوم التأويل: المبحث الأول 

  شروط التأويل : المبحث الثاني 

  .أنواع التأويل: المبحث الثالث 

  .تأويلمجال ال: المبحث الرابع 

  :تطبيقات فقهية على التأويل عند الأصوليين في باب العبادات وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الثاني

  . مس الحائض المصحف: المبحث الأول 

  .دفع القيمة بدلاً من العين في الزكاة: المبحث الثاني 

                                                 
: بيـروت . التعريفـات : الجرجاني، علي بن محمد الشريف/ هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته : الاستقراء 1

 .18ص . م1978. مكتبة لبنان
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  .الجمع بين الصلاتين: المبحث الثالث 

ل عند الأصوليين في باب المعـاملات وفيـه ثلاثـة    تطبيقات فقهية على التأوي: الفصل الثالث

  :مباحث

  .خيار المجلس: المبحث الأول 

  .هبة الوالد لبعض ولده: المبحث الثاني 

  .ضمان المسروق: المبحث الثالث 

تطبيقات فقهية على التأويل عند الأصوليين في بـاب العقوبـات وفيـه ثلاثـة     : الفصل الرابع

  :مباحث

  .حد الزنا على اللائطإقامة : المبحث الأول 

  .قتل المؤمن بالكافر: المبحث الثاني 

  .تخيير ولي المقتول بين القصاص والدية: المبحث الثالث 
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  الفصل الأول

  نواعه ومجالاته حقيقة التأويل وشروطه وأ

  عند الأصوليين 

 ھوم التأويلمف: المبحث الأول •

 شروط التأويل : المبحث الثاني •

  ع التأويلأنوا: المبحث الثالث •

  التأويل مجال: المبحث الرابع •
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  المبحث الأول

  مفهوم التأويل  

  التأويل في اللغة: المطلب الأول

: الرجوع، وأَوَلَ إليـه الشـيء  : والأَوْل رجع وعاد، :أي ولُؤُيَ لَوَمصدر أَ: لغة التأويل

السياسـة؛ لأن مرجـع   : لـة أَرْجَعَه ورَدّّه إليهم، والإِيا: أَوَلَ الحكم إلى أهله أي: ، ويقال1رجعه

، والتأويل يـأتي أيضـا   2آَلَ الرجل رعيته يَؤُولها أي أحسن سياستها: الرعية إلى راعيها، يقال

فكان التأويل  ،3جمعه وأصلحه: أَوَّلَ االله عليك أمرك أي: بمعنى الجمع والرد، قال بعض العرب

أَوَّلَ االله عليـك  : دعاء للمضلّ، ويقال في ال4جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه

، ومنه تفسـير الكـلام   6، والتأويل يأتي بمعنى تفسير ما يؤول إليه الشيء5ضالتك، أي ردها لك

مْ [ :-Υ -االله كقـول  7الذي تختلف معانيه، ولا يصح إلا ببيان غير لفظـه  ا لَ لِ مَ أنُبَِّئكَُ بتِأَوِْي سَ

ويأتي أيضا بمعنى العاقبة والمرجع  8فالتأويل هنا بمعنى التفسير، ]78:الكھف [ ]تسَْتطَِعْ عَليَْهِ صَبْرًا

هَلْ [: -Υ -االله ، والتأويل في قول9وهو العاقبة والمصير: والمصير، واشتقاق الكلمة من الأَوْل

                                                 
، ص 1ج ،دار صـادر، : بيـروت  )دون رقم طبعه. (لسان العرب: بو الفضل جمال الدين محمد بن مكرمابن منظور، أ 1

دون (عبد السلام محمد هارون، تحقيق . معجم مقاييس اللغة: هـ395ت  أبو الحسين أحمد بن زكريا ابن فارس،/  32

 160ص  1ج. م1979 -هـ 1399دار الفكر، ). رقم طبعه

  .160 – 159ص  1ج. س اللغةمعجم مقايي: ابن فارس 2

تحقيـق علـي    .تاج العروس من جـواهر القـاموس  : الزبيدي، محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني 3

 .33ص 1ج. لسان العرب ابن منظور،./ 32ص  14مج . م 1994 -هـ 1414. دار الفكر. )دون رقم طبعه.(شيري

 .33ص  1ج. المرجع السابق 4

  .32ص 14مج . تاج العروس: الزبيدي/  33ص 1ج .المرجع السابق 5

: بيـروت . 2ط. تحقيق أحمد عبد الغفور عطـار . )تاج اللغة وصحاح العربية( الصحاح: الجوهري، إسماعيل بن حماد 6

  .627ص  4ج .م1979 -هـ 1399. دار العلم للملايين

  .33ص  1ج. لسان العرب: ابن منظور 7

فضـيلة   تقـديم . المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب تفسير الرازي: هـ606 الرازي، الإمام محمد فخر الدين ت 8

 190ص  4ج. م1995 -هـ 1415. دار الفكر: بيروت. طبعة جديدة. الشيخ خليل محي الدين الميس

  .160-159ص  1ج. معجم مقاييس اللغة ابن فارس، / 34ص  1ج .لسان العرب: ابن منظور 9
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يؤول إليه أمرهم  معناه يوم يجيء ما ]يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ[، 1، أي عاقبته]53 :الأعراف []يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ

  .2من عقاب االله

الرجوع، والجمع، والـرد، والتفسـير،   : فالتأويل في اللغة له معانٍ كثيرةٌ مترادفةٌٍ منها

  .والعاقبة، والمرجع، والمصير

  التأويل في اصطلاح الأصوليين: نيالمطلب الثا

عضده دليـل  هو عبارة عن احتمال ي" -:التأويل فقال –رحمه االله–عرّف الإمام الغزاليُّ 

  ".3يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر

إن تعريف الغزالي لـيس  :" في تعريفه حيث قال –رحمهما االله-وقد انتقد الآمديُّ الغزاليَّ

  :4"صحيحاً وذلك للأسباب التالية

عليه وفـرق  التأويل ليس هو نفس الاحتمال الذي حمل اللفظ عليه، بل هو نفس حمل اللفظ : أولاً

  .بين الأمرين

غير جامعٍ، فإنه يخرج منه التأويل بصرف اللفظ لما هو ظاهر فيه إلى غيره بدليلٍ قـاطعٍ  : ثانياً

يعضده دليلٌ يصير به أغلب على الظن مـن المعنـى الـذي دل عليـه     :" غير ظنيٍّ، حيث قال

  ".الظاهر

تأويلٌ : من التأويل بدليل، ولهذا يقاللأنه أخذ في حد التأويل من حيث هو تأويل، وهو أعم : ثالثاً

بدليلٍٍ، وتأويلٌ من غير دليلٍ، فتعريف التأويل على وجه يوجد الاعتضاد بالدليل لا يكون تعريفاً 

  . للتأويل
                                                 

 .1ط. شـاكر تحقيق الأستاذ محمد . جامع البيان عن تأويل آي القرآن :هـ310بن جرير ت  أبو جعفر محمد الطبري، 1

 .258ص  5 مج. م2002 -هـ 1423. دار ابن حزم :بيروت. دار الإعلام :عمان

  .259ص  5مج . جامع البيان: الطبري 2

كتب التحقيـق بـدار إحيـاء    م: المستصفى من علم الأصول: هـ505بن محمد ت  بن محمد الغزالي، أبو حامد محمد 3

  .245ص 1ج. دار إحياء التراث العربي: بيروت. 1ط. تصحيح نجوى ضو. التراث العربي

الشـيخ   ضـبط . الإحكام في أصول الأحكـام . هـ631الآمدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد ت  4

  .50-49ص  3ج .دار الكتب العلمية: بيروت). دون رقم طبعه(. إبراهيم العجوز
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ويرى الآمدي كذلك كي يكون تعريف الغزالي صحيحاً مع قطع النظـر عـن الصـحة    

مدلوله الظاهر منه مـع احتمالـه بـدليلٍ    هو حمل اللّفظ على غير : "والبطلان، كان له أن يقول

حمل اللّفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتمال : ، وأما التأويل المعقول الصحيح فهو"يعضده

  . 1"له بدليل يعضده

: –رحمه االله  -على تعريف الغزالي –رحمهما االله  -3وابن الهمام 2كما رد ابن الحاجب

  . نفسهبأن الاحتمال هو شرط في التأويل لا 

حمـل الظـاهر علـى المحتمـل     : –رحمهمـا االله   -5والشوكاني 4وعرفه ابن الحاجب

  .المرجوح

وهذا التعريف كما هو ملاحظ عام يشمل التأويل الصـحيح والفاسـد، وإرادة تعريـف    

، لأنه بلا دليل أو مـع دليـل   7"بدليل يصيره راجحاً"  6التأويل الصحيح يقتضي الزيادة في الحد

  .8فاسد مرجوح أو مساوٍ

هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلـى الاحتمـال   ”  –رحمه االله  -وعند ابن تيمية

  .9المرجوح

                                                 
 .50ص  3ج. الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي 1

. علي جمعة. د.دراسة وتحقيق أ. بيان المختصر: هـ749الأصبهاني، أبو الثناء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت  2

 .618ص  2مج. م2004 -هـ 1424. دار السلام: مصر .1ط

). دون رقم طبعـه (.التحرير تيسير: هـ861الحميد بن مسعود ت ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد  3

 . 143ص  1هـ، ج1350. مطبعة مصطفى البابي الحلبي :مصر

 .618ص  2مج. بيان المختصر: الأصبهاني 4

: مصـر . 1، طإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم الأصـول  : هـ1255الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ت  5

 .176ص  .م1937 -هـ 1356. الحلبي وأولاده مطبعة مصطفى البابي

 .87ص . التعريفات: الجرجاني./ هو القول الدال على ماهية الشيء: الحد 6

  .176ص . إرشاد الفحول: الشوكاني/ 618ص  2مج. بيان المختصر :الأصبهاني 7

 .176ص. المرجع السابق 8

تحقيـق عبـد   . ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقهكتب  :هـ728ابن تيمية، أبو العباس احمد عبد الحليم الحراني ت  9

 .184ص  3ج .مكتبة ابن تيمية). دون رقم طبعة.(الرحمن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي
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  .1"رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤول :" فقال–رحمه االله  -وعرفه الجويني

هو حمل اللفظ الظاهر إلى معنـى آخـر   :" بأنه–رحمه االله  -وعرفه ابن حزم الظاهري

  .2"ليلٍ صحيحٍيحتمله بد

هو إخراج اللفظ عن ظاهر معناه إلـى معنـى   "  –رحمه االله  -وعرفه الإمام أبو زهرة

  .3"آخر يحتمله وليس هو الظاهر فيه

ومن الملاحظ أن هناك من علماء الأصول من عرف التأويل وأطلـق التعريـف كـابن    

حمل اللّفـظ  : " بالقول -رحمهم االله-الحاجب والشوكاني والجويني وابن تيمية والإمام أبي زهرة

فهذا التعريف للتأويل على عمومه يشمل التأويـل الصـحيح    ،.."الظاهر إلى معنى آخر يحتمله

  .والفاسد

ومنهم من قيد التعريف وحصره في التأويل الصحيح فقط، كالغزالي والآمدي وابن حزم 

، وهذا التعريف خاص "..حمل اللفظ الظاهر إلى معنى آخر يحتمله بدليل:" بالقول -رحمهم االله-

في التأويل الصحيح لأنه مقيد بالدليل، ولكن الكل متفق على أن الأصل هو الأخذ بظاهر الـنص  

  . وعدم الالتفات إلى معنى آخر، إلا إذا وُجد دليلٌ يقتضي إرادة معنى آخر للنص

الواجب أن لا يحال نص عـن ظـاهره إلا   .. .:"يقول –رحمه االله  –لذا فإن ابن حزم 

، فالأصل العمل بالظاهر، ولا يعمل بخلافه إلا 4.."ص آخر صحيح مخبر أنه على غير ظاهرهبن

  .إذا تحققت شروط التأويل، والتي سوف أتكلم عنها في المبحث الثاني بإذن االله

                                                 
علق عليـه  . البرهان في أصول الفقه: هـ478الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف ت  1

 .193ص  1ج.1977 -هـ 1418. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. حمد بن عويضةوخرج أحاديثه صلاح بن م

تقديم وتحقيق وتعليق الـدكتور أحمـد   . النبذ في أصول الفقه: هـ456ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي الأندلسي ت 2

 .37ص. م1981 -هـ 1401. مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة. 1ط. حجازي السقا

  .121ص  .هـ1417. دار الفكر العربي). دون رقم طبعة(.أصول الفقه: دمأبو زهرة، مح 3

  .37ص . النبذ في أصول الفقه: ابن حزم الظاهري 4
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هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر، إلـى معنـى مرجـوح    " -:فالتأويل عند الأصوليين

  .1"يحتمله لدليل دل عليه

  عريفشرح الت

يصار إلى معناه : ، وحكمه2ما احتمل أكثر من معنى، يكون في أحدها أظهر من الآخر: الظاهر

، وهو صرفه من معناه الظاهر إلـى المعنـى   3الظاهر ولا يجوز تركه والعدول عنه إلا بتأويل

  .المرجوح بدليل

يكـون   4اللفظ على حقيقته: -رحمه االله -كما ذكر إمام الحرمين الجويني: ومن الظواهر

كان مؤولاً، كلفظ الأسد فإنها تطلـق حقيقـة علـى الحيـوان      5ظاهراً، وإذا حمل على المجاز

، فالصـيغة ظـاهرةٌ فـي    6المفترس، ومجازاً على الإنسان الشجاع، وكذلك مطلق صيغة الأمر

ايَعْتمُْ [ :-Υ -، كقـول االله 8والإباحة 7الوجوب، ومؤولةٌ في الندب ھِدُوْاْ إذَِا تبََ رة{ ]وَأشَْ ، }282البق

نَ [ :-Υ -بدليل قـول االله  9ظاهر هذه الآية أمر يفيد الوجوب، ولكنها أوّلت على الندب إنِْ أمَِ فَ

                                                 
 .366ص  2مج . م1993هـ 1430. المكتب الإسلامي: بيروت. 4ط. تفسير النصوص: صالح، محمد أديب 1

دون (عبد اللطيف محمد العبد. تحقيق د. الورقات: هـ478، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن يوسف ت يالجوين 2

دار : بيروت. 1، طاللمع في أصول الفقه: هـ 476الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي ت ./ 19ص ). رقم طبعه

 ـ620ابن قدامة، موفق الدين عبد االله بن أحمـد ت  ./ 48ص  1ج. م1985 -هـ 1405. الكتب العلمية وضـة  ر: هـ

 .92ص . دار الندوة الجديدة: بيروت). دون رقم طبعة. (ناظرالناظر وجنة الم

 .92ص . المرجع السابق 3

الرازي، فخر الدين محمد بن ./ما اُفِيدَ بها ما وُضِعَتْ له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به: الحقيقة اصطلاحاً 4

المكتبـة  : بيـروت . 2ط. معـوض  تحقيق عادل احمد عبد الموجود وعلي محمـد . المحصول في علم الأصول: عمر

  .123ص  1ج. م1999 -هـ 1420. العصرية

ما اُفيدَ به معنىً مصطلحٌ عليه غير ما اصطُلِحَ عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بهـا، لعلاقـة   : المجاز 5

 .123ج ص . المحصول: الرازي./ بينه وبين الأول

وعرفـه  ./ 63ص 1ج. البرهان في أصول الفقه: الجويني./فعل المأمور بههو القول المقتضي طاعة المأمور ب: الامر 6

 . 251ص  1ج.المحصول: الرازي./ هو طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء: الرازي

  .103ص  1ج. الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي./ هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً: المندوب 7

  .103ص  1ج. المرجع السابق./ ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والتركهو : المباح 8

تحقيـق  . المسودة في أصول الفقـه : هـ728ت الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين قيابن تيمية ت 9

 13ص. المدني: القاهرة. محمد محيي الدين عبد الحميد
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 ً ، ظاهر هـذه  } 2 المائدة { ]وَإذَِا حَللَْتمُْ فاَصْطَادُوا[ :-Υ -االله ، وقول} 283البقرة { ]بعَْضُكُم بعَْضا

 -االله بدليل قـول  1ة بقرينة أن أصل الصيد مباحالآية أمر يفيد الوجوب، ولكن أُوّلَ على الإباح

Υ-: ] ِنَ الْجَوَارِح الشـرعي   2، ومنها صـيغة النهـي  } 4 المائدة { ]أحُِلَّ لكَُمُ الطَّيِّباَتُ وَمَا عَلَّمْتمُ مِّ

لا :" -^ -، كقـول الرسـول   4مؤولةٌ إذا حُمِلت على الكراهة 3المطلق، فهي ظاهرةٌ في التحريم

، ظاهر النهي في الحديث يفيد التحريم، ولكنـه أُوِّلَ هنـا   5"بيمينه وھو يبول يمسكن أحدكم ذكره

:" -^ -؛ لحديث النبـي 6للكراهة؛ لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين

لا صيام لمن لا :" - ^ -، ومنها النفي الشرعي المطلق في قول الرسول7"ھل ھو إلا بضعة منك

ليبيت الصيام م ، فهو ظاهرٌ في نفي الجواز مؤولٌ في نفي الكمال، ومنها الصيغ المطلقة 8"ن اللي

، إذ إن العـام  10،11ظاهرٌ مؤولٌ على وجه الخصـوص : 9الموضوعة في اللغة على وجه العموم

يحتمل الخصوص والظاهر بقاء العام على عمومه، ولا يقصر على بعض أفـراده إلا بـدليل،   

                                                 
 ـ. أصول السرخسي :هـ 490بن أبي سهل تأحمد  محمد بن السرخسي، أبو بكر 1 . 1ط. الوفـا الأفغـاني   يتحقيق أب

  .15ص  .م2005-هـ 1426. الفكردار : بيروت

 .109ص . إرشاد الفحول: الشوكاني./ القول الإنشائي الدال على طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء: النهي 2

  .108ص  1ج. البرهان في أصول الفقه: جوينيال./ ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه: الحرام 3

 .108ص  1ج. المرجع السابق./ ما زجر الشارع عنه ولم يلم على الإقدام عليه: المكروه 4

 -هــ  1422. دار إحياء التراث العربـي : بيروت. 1ط. صحيح البخاري: هـ256ت . البخاري، محمد بن إسماعيل 5

  .55ص . 154حديث رقم . مينه إذا بالباب لا يمسك ذكره بي. كتاب الوضوء. م2001

ص  1ج. دار المعرفـة : بيروت. فتح الباري بشرح صحيح البخاري :هـ852احمد بن علي ت : ابن حجر العسقلاني 6

254.  

وهـو  . 22ص  4ج. مؤسسة قرطبـة : القاهرة. مسند أحمد بن حنبل: هـ241الشيباني، أحمد بن حنبل أبو عبد االله ت  7

 .حديث حسن

عبد الغفار سـليمان البنـداري وسـيد    .تحقيق د. السنن الكبرى: هـ303، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ت النسائي 8

والصواب عندنا : " قال النسائي ./117ص  2ج. م1991 -هـ 1411. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. كسروي حسن

ديث ابن جريج عن الزهري غير محفوظ، موقوف ولم يصح رفعه واالله أعلم، لأن يحيى بن أيوب ليس بذلك القوي، وح

 .117ص  2ج. المرجع السابق./ واالله أعلم، أرسله مالك

 .460ص  2ج. المحصول: الرازي./ هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد: العام 9

 ـ: ما يتناول أمراً واحداً بنفس الوضع، والخصوص: الخاص 10 ح أن يتناولـه ذلـك   أن يتناول شيئاً دون غيره وكان يص

  .142ص . ارشاد الفحول: الشوكاني./ الغير

  .153-152ص  1ج. البرهان في أصول الفقه: الجويني 11
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لَّ [ :-Υ -كقول االله عَ  وَأحََ رة { ] اللهُّ الْبيَْ ،يقتضي ظاهره عموم حل كـل بيـع، ولكنـه    } 275 البق

  .1عن بيع الغرر -^ -خصص هذا العموم بنهي النبي

 -، كقـول االله 3مؤولاً إذا قُيِّد إطلاقه، فإنه يكون ظاهراً في 2وكذلك إذا كان اللفظ مطلقاً

Υ-: ] ُمَتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتةَُ وَالْدَّم دةال { ]حُرِّ فلفظ الدم في هذه الآية مطلق، ولكنه قُيِّـدَ بالـدم    ،} 2:مائ

ونَ {[ :-Υ - بدليل قوله 4المسفوح هُ إلِاَّ أنَ يكَُ اعِمٍ يطَْعَمُ مًا عَلىَ طَ قلُ لاَّ أجَِدُ فيِ مَا أوُْحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

سْفوُحًا    .} 034الأنعام { ]مَيْتةًَ أوَْ دَمًا مَّ

اللّفظ إن احتمل أكثر من معنى، فلابد أن يكون في أحـدهما   :إلى معنى مرجوح يحتمله

أظهر من الآخر أوْ لا، فإن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر، ومقابلـه المحتمـل المرجـوح،    

  . 5)مرجوحٌ(، ومحتملٌ في الرجل الشجاع)راجحٌ(كالأسد فإنه ظاهرٌ في الحيوان المفترس 

ليل يقتضي صرف الظاهر إلى غير معناه، أما إذا لم إذ إن شرط التأويل الصحيح وجود د :بدليل

  .يوجد دليل فالأصل العمل بالظاهر

ومن الملاحظ أن هنالك ارتباطاً وثيقاً ما بـين المعنـى اللغـوي للتأويـل، والمعنـى      

الاصطلاحي عند الأصوليين، فمن معاني التأويل في اللغة الرد، وفي الاصطلاح الأصولي يأتي 

  .د اللّفظ من ظاهره إلى معنى آخر بدليلر: بنفس المعنى وهو

                                                 
مكتبـة  : المنصـورة ). دون رقم طبعة(. صحيح مسلم: هـ261النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ت  1

مـا  : بيع الغـرر ./ 746ص). 1513(حديث رقم . ي فيه غررباب بطلان بيع الحصاة والبيع الذ. كتاب البيوع.الإيمان

 .197ص . التعريفات: الجرجاني. / يدري أيكون أم لا يكون مجهول العاقبة لا

  .5ص  3ج. الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي./ هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه: اللفظ المطلق 2

ائع في جنسه، وهو يتناول ما دل على معين وما دل على شائع، لكـن لا فـي   هو اللفظ الدال على معنى غير ش: المقيّد 3

  .588ص  2ج. بيان المختصر: الأصبهاني. / جنسه

 .مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. 5ط. مذكرة في أصول الفقه: هـ1393الشنقيطي، محمد الأمين بن المختار ت  4

  .279ص . م2001 -هـ 1422

 .211ص .المرجع السابق 5
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  الفرق بين التأويل والتفسير: الثالمطلب الث

اهتم العلماء اهتماماً كبيراً في الكلام عن التأويل والتفسير في آنٍ واحـدٍ، حيـث يـرى    

بعضهم أن التأويلَ والتفسير يأتيان بمعنى واحد، ويرى آخرون أن هنالك فرقاً بينهما، وسـأتكلم  

  .ن معنى التفسير لغةً وشرعاً، وعن أقوال العلماء حول هذا الموضوعالآن ع

، ومدار تركيـب  1الإبانة، والإظهار، وكشف المغطى: أصلها فَسَرَ، والفَسْر :التفسير في اللغة

سَفَرْتُ البيت أي كَنَسْتُهُ، ومنه السَفَر سمّيَ بذلك لأنه يكشف : السَّفَر يدل على الكشف، ومنه يقال

الكشـف  : ق الرَّحّال وأحواله، فيكون التفسير مقلوباً من التسفير، ومعناهما واحدٌ وهـو عن أخلا

والإظهار على وجهٍ لا شبهة فيه، إلا إنه قيل السَفَر كشف الظاهر والفَسَر كشف الباطن، فسـمي  

  .2كشف المعاني تفسيراً لأنه كشف باطن الألفاظ

تها والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليـه  توضيح معنى الآية وشأنها وقص: والتفسير شرعاً

  . 3دلالةً ظاهرةً

التفسير علمٌ يعرف به فهـم كتـاب االله   : فقال البرهان في علوم القرآنوعرفه صاحب 

  .4وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه -�- المنزل على نبيه محمد

تفسـير فـي القـرآن    ، فقد ورد التأويل بمعنى ال5وقيل إن التأويل والتفسير بمعنى واحد

، ومن العلماء الـذين يـرون أن   6، أي تفسيره]36 :يوسف[]نبَِّئْناَ بتِأَوِْيلِهِ [ :-Υاالله  الكريم في قول

                                                 
 . 55ص  5مج . لسان العرب: ابن منظور 1

 .طبعـة جديـدة  . كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: هـ730البخاري، الإمام علاء الدين عبد العزيز ت  2

 .46- 45ص 1ج. م1974 -هـ 1394. دار الكتاب العربي: بيروت

دون رقـم  (. في الاصطلاحات الملقب بدسـتور العلمـاء  جامع العلوم : نكري، القاضي عبد النبي عبد الرسول الأحمد 3

  .330ص  1ج. مؤسسة الأعلمي: بيروت). طبعة

تحقيق محمـد أبـو الفضـل    . البرهان في علوم القرآن: هـ794الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر ت  4

 .13ص  1ج. م1957 -هـ 1376. عيسى البابي الحلبي وشركائه. دار إحياء الكتب العربية. 1ط. إبراهيم

 .55ص  5مج . لسان العرب: ابن منظور 5

دون ( .فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: هـ1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ت 6

  .316ص  1ج). رقم طبعة
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حيث إن ذلك ملاحظ من خلال  –رحمه االله  –الإمام الطبري : التفسير والتأويل هما بمعنى واحد

  . 1تفسيرها يعني بذلك.." .القول في تأويل قوله تعالى":تفسيره في قوله

ورد : لكن ورد التأويل في القرآن الكريم بمعانٍ أخرى غير التفسير، فعلى سبيل المثـال 

هُ [ :-Υ -االله  ، كما في قول2التأويل بمعنى الجزاء والعاقبة رُونَ إلِاَّ تأَوِْيلَ لْ ينَْظُ ، }53الأعراف  {]ھَ

  3.أي عاقبته

تلفوا في بيـان الفـرق بـين التأويـل     ولما كان التأويل له معان كثيرة، فإن العلماء اخ

  :والتفسير، وتعددت أقوالهم فقيل

 4.التفسير هو القطع بمراد المتكلم والتأويل ترجيح أحد محتملات اللفظ دون قطع −

ولهذا لو قال رجل فسرت هذه الآية الكريمة من غير أن يكون ناقلاً عن المخبر الصادق 

الظن بالمراد وحمل الكلام على غيـر الظـاهر بـلا    يكفر، ولا يحرم تأويل القرآن بالرأي لأنه 

، وبهذا المعنى قيل التفسير بيان لا يحتمل إلا وجهاً واحـداً،  6، ويحرم تفسير القرآن بالرأي5جزم

 .7والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معانٍ مختلفةٍ إلى واحدٍ منها بما ظهر من الأدلة

رضـي االله  –نزوله، وذلك علم الصحابة التفسير هو الإخبار عن شأن نزل فيه، وعن سبب  −

لأنهم شهدوا ذلك، فهم يقولون فيه بالعلم، وغيرهم بالرأي، والتأويل هو تبيـين مـا    -عنهم

 .يحتمله اللّفظ من معانٍ، ولهذا قيل التفسير للصحابة، والتأويل للفقهاء

                                                 
 .م2000 -ـه1421. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. مباحث في علوم القرآن :القطان، مناع 1

اعتنى به وصححه الشـيخ هشـام   . الجامع لأحكام القرآن: هـ671القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ت 2

 .185ص  7ج 4مج . م2002 -هـ 1422. دار إحياء التراث العربي: بيروت. 1ط. سمير البخاري

 .258ص  5مج . جامع البيان: الطبري 3

. عيسى البابي الحلبي وشركاه. دار إحياء الكتب العربية. مناهل العرفان في علوم القرآن :الزرقاني، محمد عبد العظيم 4

 .473ص  1ج

 .330ص  1ج). دستور العلماء( جامع العلوم في الاصطلاحات: نكري 5

 .45ص  1ج. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: البخاري 6

: القاهرة. 1ط. تحقيق حامد أحمد الطاهر البسيوني. تقان في علوم القرآنالإ: هـ911السيوطي، الإمام جلال الدين ت  7

 .460ص  2ج . م2006 -هـ 1427. دار الفجر للتراث
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  .1فالتأويل ظني؛ لأنه اجتهاد بالرأي والتفسير مقطوع به

 .2،3واية والتأويل يتعلق بالدرايةالتفسير يتعلق بالر −

التفسير أعمُّ من التأويل، وأكثـر  :" إن هناك فرقاً بينهما من حيث العموم والخصوص، فقيل −

استعماله في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل، ويستعمل كثيراً 

يرها، والتفسير إما أن يستعمل فـي  في الكتب السماوية، أما التفسير فانه يستعمل فيها وفي غ

: ، أو في وجيز تبيـين الشـرح نحـو   4)البحيرة، والسائبة، والوصيلة: (غريب الألفاظ نحو

اةَ  وَأقَيِمُوا[ كَ وا الزَّ لَاةَ وَآتَُ ة  { ]الصَّ رة آي ، وإما في كلامٍ متضمن لقصة لا يمكن تصويره }43البق

رِ النَّ  إنَِّمَا[ :-Υ- االلهإلا بمعرفتها كقول  ي الكُفْ ادَةٌ فِ يءُ زِيَ ة [] سِ  :-Υ-االله  ، وقـول ]38:التوب

ا[ نْ ظھُُورِھَ وتَ مِ أتْوُا البيُُ رة []وَليَْسَ البرُِّ بأِنَْ تَ وأما التأويل فإنه يستعمل مرةً عامـاً   ]189:البق

 -Υ -الكفر المستعمل تارةٌ في الجحود المطلق وتارةٌ في جحود الباري : ومرةً خاصاً، نحو

 . 5، وإما في لفظ مشترك بين معان مختلفةخاصة

ومما لا شك فيه، أن كلاً من التأويل والتفسير يكشف عن المراد من النص، لكني أرجح 

أن هناك فرقاً بين التأويل والتفسير من الناحية الأصولية، وإن ورد التأويـل بمعنـى التفسـير،    

ل لا يكون إلا ظنياً في دلالته على المـراد،  فالتفسير كما هو معلوم قطعيٌّ في دلالته، بينما التأوي

لا يدخله التأويل، فصيغة الكلام في المفسر تحتمل وجهاً واحداً، يكون مكشـوفاً   6لذا فان المُفَسَّر
                                                 

  .45ص  1ج. كشف الأسرار: البخاري 1

 .460ص  2مج . الإتقان في علوم القرآن: السيوطي 2

. مفردات أفـراد القـرآن  : ين بن محمد المفضلالحس: الراغب الأصفهاني/ المعرفة المدركة بضرب من الحيل: الدراية 3

 .344ص  1ج. دار القلم: دمشق

هي الناقة التي كان أهل الجاهلية يبحرون أذنها، أي يشقونها، ويجعلون لبنها للطواغيت، فلا يحلبها أحـد مـن   : البحيرة 4

ر يسيّب بنذر من الرجل إذا سلمه االله هي الناقة التي تسيّب، أو البعي: السائبة./ الناس، وجعل شُقّ أذنها علامة على ذلك

الناقة إذا ولدت أنثى فهـي   :الوصيلة./ من مرض، أو بلغه منزله، فلا يحبس السائبة عن رعي ولا ماء ولا يركبه أحد

. دار النفـائس : الأردن. 5ط. زبـدة التفسـير  : الأشقر، محمـد سـليمان عبـد االله   ./ لهم وإن ولدت ذكراً فهو لآلهتهم

 .124ص. م2006 -هـ1427

 .460ص  2مج . الإتقان في علوم القرآن: السيوطي 5

أصـول   :السرخسـي ./ هو اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفاً على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل: المفسر 6

 .130ص . السرخسي
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ببيان الصيغة، وقد يكون مكشوفاً بقرينةٍ من غير الصيغة، فالمقصود من المفسـر يتبـين مـن    

حتمال التأويل إن كان خاصاً واحتمال التخصـيص إن  الصيغة لا من معنى المتكلم، فينقطع به ا

ونَ [ :-Υ-االله كان عاماً، كقول  مْ أجَْمَعُ ةُ كُلُّھُ ، فإن اسم الملائكة عام فيه ]30الحجر []فسََجَدَ الْمَلآئكَِ

مْ (احتمال الخصوص وبقوله تعالى  ينقطع هذا الاحتمال، ويبقى احتمال الجمع والافتـراق،  ) كُلُّھُ

  1ينقطع احتمال الافتراق) أجَْمَعُونَ (وبقوله تعالى

الذي لم يفهم المراد منه لكون اللفظ مسـتعاراً أو غريبـاً، إذا    2ومن المعلوم أن المجمل

، ولكـن إذا  3لحقه بيان قاطع من المجْمِل أصبح مفسراًًً لا مجال لتأويله، كبيان الصلاة والزكـاة 

، وسيأتي توضيح ذلـك لاحقـاً عنـد    4الحنفيةفُسِّرَ واحتاج إلى توضيح جاز تأويله كما هو عند 

  .الكلام عن المجمل

                                                 
 .130ص . أصول السرخسي: السرخسي 1

./ ، إلا باستفسار من المُجْمِل وبيان من جهته يعـرف بـه المـراد   هو ضد المفسر وهو لفظ لا يفهم المراد منه: المجمل 2

 .132ص . أصول السرخسي: السرخسي

تحقيق . شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: هـ793التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر ت  3

 ـ1419. دار الكتب العلميـة : بيروت. 1ط. زكريا عميرات أصـول  : السـر خسـي  ./ 238ص  1ج. م1996 - هـ

  .169ص . السرخسي

 .54ص  1ج. كشف الأسرار: البخاري 4
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  المبحث الثاني

  شروط التأويل 

ذكرت فيما مضى أن التأويل خلاف الأصل، ولا يصار إليـه إلا إذا تحققـت شـروطه    

تأويـل الظـواهر مسـوغ إذا اسـتجمعت     "  البرهانالصحيحة، وبذلك أشار الجويني في كتابه 

  :إذا توافرت فيه الشروط التالية إلاأويل ، فلا يصح الت1"الشرائط

 .2أن يكون الناظر المتأوّل أهلاً لذلك .1

أن يكون اللّفظ قابلاً للتأويل، بأن يكون اللّفظ ظاهراً فيما صرف عنه، محتملاً لمـا صـرف    .2

 .3إليه

أن يكون المؤول به يرجع إلى معنى صحيحٍ في الاعتبار، أي أن يكون موافقاً لوضع اللغة،  .3

، فلو أريد قصر العام على بعض أفـراده، أو تقييـد   4لف الشرع، أو عُرْف الاستعماأو عُرْ

مطلق، أو حمل اللفظ على معناه المجازي، فهذا تأويل صحيح حيث إن ذلـك جـائزٌ لفظـاً    

وعُرْفاً، لأن العام يحتمل التخصيص، والمطلق يحتمل التقييد، واللّفظ يحتمل أن يـدل علـى   

القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فإذا أريد منـه  : بيل المثالمعناه المجازي، فعلى س

معنى آخر غير الحيض أو الطهر، فلا يصح ذلك التأويل لمخالفته اللغة حيث إن ذلـك فيـه   

 .5تحميلٌ للفظٍ أكثر مما يحتمل

                                                 
 .194ص  1ج . البرهان في أصول الفقه: الجويني 1

 .50ص  3ج. الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي 2

  .50ص  3ج. المرجع السابق 3

ضـبط الشـيخ   ). الحاشـية ( الموافقات: هـ790الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ت 4

  .177ص . إرشاد الفحول: الشوكاني./ 92ص 3ج. م2004 –ه 1425.دار المعارف: بيروت. 6ط. إبراهيم رمضان،

. مؤسسـة شـباب الجامعـة   : الإسـكندرية ). دون رقـم طبعـة  (. أصول الفقـه الإسـلامي  : البرديسي، محمد زكريا 5

 .104ص.م1984
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أن يقوم دليل التأويل الذي يوجب صرف اللّفظ عن ظاهره، وأن يكون هذا الدليل الصـارف   .4

وهـذا   ،فالاحتمال المرجوح يحتاج إلى دليل يعضده ويقويه حتى يقدم على الظاهر ،1راجحاً

 .2الدليل قد يكون قرينة، أو ظاهراً آخر، أو قياساً

 :مثال على كون الدليل الصارف قرينةً −

-في حديث النبي -رحمهما االله-المناظرة التي حصلت بين الإمام أحمد والإمام الشافعي 

هالعائد في ھبته :" -^ ود في قيئ تمسـك بظـاهر    -رحمـه االله  -فالإمام الشافعي ،3"كالكلب يع

ليس محرماً على الكلب أن يعود فـي  : الحديث، فهو يرى أن الواهب له الرجوع في هبته وقال

  .قيئه

فهو يرى أنه يحرم على الواهب الرجوع في هبته، واستدل  -رحمه االله-أما الإمام أحمد

، والمثل السيء ليس لأحد 4"ليس لنا مثل السوء"  :في أول الحديث على ذلك بالقرينة، إذ إنه جاء

  5.إتيانه

 :مثال على كون الدليل الصارف ظاهر آخر −

  .6" الجار أحق بصقبه"  - ^ -حديث النبي 

هذا الحديث ظاهر في ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل، مع احتمـال أن المـراد   

مجازاً، لكن هذه الاحتمال ضعيف بالنسبة إلـى الظـاهر،    بالجار الشريك المخالط، إما حقيقة أو

فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا :" -^-فلما نظرنا وجدنا هناك ظاهراً آخر وهو قول النبي

                                                 
 .177ص . إرشاد الفحول: الشوكاني/  50ص  3ج. الأحكامالإحكام في أصول : الآمدي 1

  .245ص  1ج. المستصفى: الغزالي/  92ص  .روضة الناظر وجنة المناظر :ابن قدامة 2

 .455ص. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. صحيح البخاري: البخاري 3

 .46ص  2622حديث رقم . لأحد أن يرجع في هبته وصدقتهباب لا يحل . المرجع السابق 4

إدارة : تصـحيح . المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبـل : هـ1346ابن بدران، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى ت  5

. مذكرة في أصول الفقه: الشنقيطي/ 83ص  .دار إحياء التراث العربي: الأوفست). دون رقم طبعة(. الطباعة المنبرية

 .213 – 212 ص

  .1235ص . )6978(حديث رقم. باب في الهبة والشفعة. كتاب الحيل .صحيح البخاري: البخاري 6
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، فصار هذا الحديث مقوياً لذلك الاحتمال الضعيف في الحديث المتقـدم، فتـرجح هـذا    1"شفعة

عليه وأصبح لا شفعة إلا للشريك المقاسم، وحُمِلَ الجار  الاحتمال على الظاهر بظاهرٍ آخر، وقُدِّم

  2.في الحديث الأول عليه وهو سائغٌ في اللغة

  :3مثال على كون الدليل الصارف قياساً −

عموم جلد الزاني مائة جلدة، ظاهر في شمول العبد ولكنه سبحانه وتعالى لمـا خـص   

ذَابِ  فعََليَْھِنَّ [:-Υ-الأمة من عموم الزانية الأنثى بقوله نَ العَ ناَتِ مِ ى المُحْصَ اء[ ]نصِْفُ مَا عَلَ  :النس

، عرف أن الرق علة لتشطير الجلد، فحكم بتشطير جلد العبد قياسا على الأمة، فكـان فـي   ]35

قياسه عليها صرف اللفظ عن إرادة عموم الزاني، إلى محتمل مرجوح هو كونه في خصـوص  

  .4نصوص عليهاالحر، واعتماداً على القياس على الآية الم

ذكر الإطعام في كفارة القتل، وهذا ظاهرٌ في عدم وجوبه، إذ لو  -سبحانه وتعالى–تركه

وجب لذكره كما ذكر التحرير والصيام، هذا مع احتمال أن يكون واجباً مسكوتاً عنه يسـتخرجه  

رة فـي كفـا   إثباتـه المجتهدون كما هو ملاحظ في اثبات الإطعام في كفارة القتل بالقياس على 

الظهار والصيام واليمين؛ لأن الكفارات حقوق الله تعالى وحكم الأمثال واحد، فثبوت الإطعام في 

  5.تلك الكفارات تنبيه على ثبوته في كفارة القتل

  .6لكن قد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال المرجوح

                                                 
 .1234ص ). 6976(حديث رقم . باب في الهبة والشفعة. كتاب الحيل .صحيح البخاري: البخاري 1

عبـد االله بـن عبـد    . تحقيق د. شرح مختصر الروضة: الطوفي، نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد الكريم بن سعيد 2

 .562ص  1ج. م1987 -هـ 1407. مؤسسة الرسالة: بيرزت 1ط. المحسن التركي

إلحاق أمر منصوص على حكمه الشرعي بأمر غير منصوص على حكمه لاشتراكهما في علـة الحكـم عنـد    : القياس 3

: بيـروت . محمد رواس قلعجي. دتقديم ومراجعة . معجم مصطلحات أصول الفقه: قطب مصطفى. سانو، د./ المجتهد

 .344ص . م2002 -هـ 1423. دار الفكر المعاصر

 .213ص . مذكرة في أصول الفقه: الشنقيطي 4

 .567ص  1ج .شرح مختصر الروضة: الطوفي 5

/ 85ص. أحمـد بـن حنبـل    المدخل إلى مذهب الإمام: ابن بدران/  92ص . روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة 6

  .213ص . مذكرة في أصول الفقه: الشنقيطي
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  :المرجوح بالقرائن المحتفة بالظاهر الاحتمالمثال على دفع  −

 -أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي 1ن سلمة الثقفيأن غيلان ب"

  .2أن يتخير أربعاً منهن -^

ذهب الحنفية إلى أن من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، إن كان تزوجهن فـي عقـد   

واحد بطل نكاحهن، ولم يجز أن يختار منهن شيئاً، وان تزوجهن متعاقبات اختـار مـن الأول   

وترك الباقي، فحملوا الإمساك على ابتداء النكاح، كأنه قال أمسـك أربعـاً بـأن تبتـدئ      أربعاً

نكاحهن، وعضدوا هذا الدليل بالقياس، وهو أن بعض النسوة لسن بأولى مـن بعـض، إذ هـو    

  .ترجيح بلا مرجح

، ورأوا أن ما ذهب إليه الحنفية -رحمه االله -لكن الأئمة الثلاثة عارضوا رأي أبي حنيفة

، 3الفٌ لظاهر الحديث، إذ إن في الحديث قرائنَ عضدت الظاهر، وجعلته أقوى من الاحتمـال مخ

  : 4ومن هذه القرائن

وهي قرينـة مرجحـة، وابتـداء     )تخير(أنه فوض الإمساك والمفارقة إلى اختياره بقوله له  .1

 .النكاح لا يصح إلا برضا المرأة ووليها

معنى الابتداء، فإنهم لو فهموه لكان هذا السابق إلى أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة الإمساك ب .2

 .أفهامنا

                                                 
غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي، أحد حكام قيس في الجاهلية، وأحد وجوه ثقيف، سكن الطـائف، وبنـى لـه     1

رضـي  -كسرى فيها أطماً، وكان شاعراً حكيماً عاقلاً، أسلم بعد فتح الطائف، مات في أواخر خلافة عمر بن الخطاب،

، 4، جأسد الغابة: الجزري. ]31:الزخرف["علَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ: "ل فيه قوله تعالىوهو أحد من نز -االله عنه

  .343ص

دار إحيـاء  : بيروت. تحقيق أحمد محمد شاكر آخرون. سنن الترمذي: هـ543الترمذي،محمد بن عيسى أبو عيسى ت 2

سـمعت محمـد بـن    : " قال الترمـذي ./ 435ص  3ج. باب ما جاء في الرجل يسلم عنده عشر نسوة. التراث العربي

هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري : " يقول) يعني البخاري(إسماعيل 

فالحديث ضعيف لا يثبـت  : قلت".حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة(: وحمزة

 .435ص  3ج. المرجع السابق/ .لجهالة شيخ الزهري

 .92ص . روضة الناظر و جنة الناظر: ابن قدامة 3

مذكرة فـي  : الشنقيطي/  84-83ص  .مذهب الإمام أحمد بن أحمد المدخل إلى: ابن بدران/  92ص . المرجع السابق 4

 .214 – 213ص . أصول الفقه
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لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه، لئلا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وما أحـوج حـديث    .3

 !!!.العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح

 ".انكح أربعا ممن شئت" أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، فكان ينبغي أن يقول  .4

ا فإننا نلاحظ أن هذه القرائن قد احتفت بظاهر الحديث، ودفعت هذا الاحتمـال البعيـد   لذ

  .الذي بنى عليه الحنفية تأويلهم في هذه المسألة
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  المبحث الثالث

  أنواع التأويل

سبق لنا أن التأويل الصحيح هو الذي يبنى على دليل راجح، أما إذا كـان هـذا الـدليل    

  .1تأويلاً فاسداًمرجوحاً أو مساوياَ أُعتبر 

يرى أن التأويل حتى يكون صـحيحاً، لابـد أن    -رحمه االله-لذا فإن ابن حزم الظاهري

يبنى على دليل شرعي صحيح، وإذا لم يبن على دليل فإنه يكون غير صحيح، وإن كـان غيـر   

  . 2ذلك فإنه مبني على الأهواء والانحراف

مل عليه الظاهر، فهذا الاحتمال قد وكذلك لابد من النظر في الاحتمال المرجوح الذي يح

يكون قريباً يحتاج إلى أدنى دليل، وقد يكون بعيداً يشترط فيه دليل قوي حتى يجبر بعـده، وقـد   

إلا أن الاحتمال تارةً يقـرب  :"....–رحمه االله  –يكون مردوداً غير مقبول، يقول الإمام الغزالي 

وإن لم يكن بالغاً في القوة، وإن كان بعيداً افتقر  وتارةً يبعد، فإن قرب كفى في إثباته دليلٌ قريبٌ

إلى دليلٍ قويٍ يجبر بُعْدَه، حتى يكونَ ركوب ذلك الاحتمال البعيد أغلب على الظن من مخالفـة  

... ذلك الدليل، وقد يكون ذلك الدليل قرينةً، وقد يكون قياساً، وقد يكون ظاهراً آخر أقوى منـه 

  3."كل دليل، بل ذلك يختلف ولا يدخل تحت ضبط فليس كل تأويلٍ مقبولاً بوسيلة

  :4وينقسم التأويل بحسب الصحة والفساد ثلاثة أقسام هما

 التأويل الباطل المردود. 3 التأويل الفاسد. 2 التأويل الصحيح  .1

  :5وينقسم التأويل بحسب البعد والقرب قسمين هما

                                                 
  7انظر ص  1

 .38ص . النبذ في أصول الفقه: ابن حزم الظاهري 2

 .245ص  1ج. المستصفى: الغزالي 3

الـوجيز فـي   : هيتو، محمد حسن/  88ص  2ج. دار الكتب العلمية: بيروت. جمع الجوامع: السبكي، عبد الوهاب ابن 4

  .232ص. مؤسسة الرسالة :بيروت 1ط .أصول التشريع الإسلامي

 .232ص  .سلاميالوجيز في أصول التشريع الإ: هيتو . /88ص  2ج. جمع الجوامع: السبكي ابن. 5
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 التأويل البعيد. 2    التأويل القريب  .1

  :من حيث الصحة والفسادأقسام التأويل : أولاً

وهو التأويل الذي يصار إليه بحمل ظاهر اللّفظ إلى المحتمـل المرجـوح   : التأويل الصحيح .1

 .1بدليل يصيره راجحاً

عَ [:-Υ-تخصيص عموم البيع في قـول االله : ومن أمثلة التأويل الصحيح لَّ اللهُ البيَْ وَأحََ

ا بَ مَ الرِّ رَّ رة[]وَحَ نهى عن بيع الغرر، وعن بيع الإنسان ما ليس عنـده،  بالأحاديث التي ت ،]275:البق

  .وعن بيع الثمر قبل بدوَ صلاحه

نَّ [ :-Υ -االله وتخصيص عموم المطلقات بقول عْنَ حَمْلھَُ نَّ أنَْ يضََ  ]وَأوُلَاتُ الأحَْمَالِ أجََلھُُ

مَتْ [:-Υ -االله وتقييد الدم المطلق في قول ]4:الطلاق[ دة[]الدَّمُ عَليَْكُمُ المَيْتةَُ وَ  حُرِّ  -االله ، بقول]3 :المائ

Υ-:]2].145 :الأنعام[]أوَْ دَمًا مَسْفوُحًا  

هو التأويل الذي يصار إليه بدليل يظنه المؤول دليلاً وليس بدليل في نفـس  : التأويل الفاسد .2

 3.الأمر

  .4وإن كان دليل التأويل مرجوحاً أو مساوياً كذلك فهو فاسدٌ

هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ، وهم الطوائف الخارجة عـن  ومن التأويلات الفاسدة، تأويل 

  5.الحق، يريدون أن يتأولوا على الوجه الذي يرونه يوافق مذاهبهم وآراءهم الفاسدة

                                                 
 .176ص . إرشاد الفحول: الشوكاني. /618ص  2مج . بيان المختصر في أصول التشريع الإسلامي: الأصبهاني 1

. إجابة السائل شرح بغيـة الآمـل   :الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير/ 279ص. مذكرة في أصول الفقه: الشنقيطي 2

. م1986. مؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. سن محمد مقبولي الأهدلتحقيق القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور ح

 .165ص  .م1978 -هـ 1389. دار العلم :الكويت. 2ط .علم أصول الفقه: خلاف، عبد الوهاب. / 328ص 

 .212ص. مذكرة في أصول الفقه: الشنقيطي 3

 .176ص . إرشاد الفحول: الشوكاني 4

 .315ص  1ج. فتح القدير: الشوكاني 5
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يْسَ [:-Υ-االله ومن أمثلة التأويل الفاسد تأويل بعـض النـاس قـول    وا  لَ ذِينَ آمََنُ ى الَّ عَلَ

الحَِاتِ جُناَحٌ فيِمَا طَعِ  فهذه الآية ظاهر عـام يقتضـي دخـول كـل      ،]93 :المائدة[ ]مُواوَعَمِلوُا الصَّ

مطعوم، وإنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط ومن جملته الخمر، ولكن هـذا الظـاهر يفسـد    

جريان الفهم في الأسلوب، مع إهمال السبب الذي نزلت لأجله الآية الكريمة بعد تحريم الخمـر  

ا[-Υ-في قول االله ذِ  يَ ا الَّ لِ أيَُّھَ نْ عَمَ سٌ مِ ابُ وَالأزَْلَامُ رِجْ رُ وَالأنَْصَ رُ وَالمَيْسِ ا الخَمْ وا إنَِّمَ ينَ آمََنُ

ونَ  مْ تفُْلحُِ يْسَ  [:-Υ -االله وبعد هذا التحريم قال ،]90:المائدة[ ]الشَّيْطاَنِ فاَجْتنَبِوُهُ لعََلَّكُ ذِينَ  لَ ى الَّ عَلَ

احٌ فِ  الحَِاتِ جُنَ وآمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ا طَعِمُ فكان هذا نقصاً في التحريم، فاجتمع الإذن  ،]93:المائدة[]ايمَ

، لكن بالنظر إلى هذه الآية نجد أنها لا تصـلح أن تكـون   الامتثالوالنهي معاً فلا يمكن للمكلف 

دليلاً للمحتمل المرجوح، إذ إن هذه الآية نزلت بعد تحريم الخمر، حيث إنهم قالوا لما نزل تحريم 

  1.)الآية(]عَلىَ الَّذِينَ  ليَْسَ [يف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون، فنزلت ك: الخمر

كذلك إن آية تحريم الخمر نص في التحريم، والآية الأولى هي ظاهر، وعند معارضـة  

النص للظاهر يقدم النص، وبذلك خطّأ عمر بن الخطاب من تأوّل هذه الآية إنها عائدة على مـا  

  .2تقدم من التحريم في الخمر

 ،ن يجلـد أفأمر به  ،لين وقد شربلأوبرجل من المهاجرين ا -τ-يَ عمر بن الخطابتأُ

 -ن االله إ :قال ،جلدكأوفى أي كتاب االله تجد أن لا  :قال ،تاب االلهك وبينك بيني ؟لم تجلدني :فقال

Υ-يْسَ [:يقول في كتابه ا لَ احٌ فيِمَ الحَِاتِ جُنَ وا الصَّ وا وَعَمِلُ ذِينَ آمََنُ ى الَّ وا عَلَ  ،]93:المائـدة []طَعِمُ

الا تردون عليه مـا  " :-τ -فقال عمر ،والخندق والمشاهد حداًأو بدراً -^-شهدت مع رسول االله

فعـذر   ،على الباقين للماضين وحجةً ن هؤلاء الآيات نزلت عذراًإ" :-τ-فقال ابن عباس ،"يقول

-Υ-ن اهللالبـاقين لأ  علـى  وحجـةٌ  ،ن تحرم عليهم الخمرأقبل -Υ -نهم لقوا االله الماضين لأ

ن كان من الذين آمنوا وعملوا الصـالحات ثـم   إف ،)الآية(] إنَِّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأنَْصَابُ  [:يقول

قال علـى بـن    "؟فماذا ترون" :-τ-قال عمر ،"ن تشرب الخمرأن االله قد نهى إف، حسنواأاتقوا و

                                                 
 .90ص  1ج. الموافقات: اطبيالش 1

 .90ص  1ج. المرجع السابق 2
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وعلـى المفتـرى    ،وإذا هذى افترى ،وإذا سكر هذى ،نه إذا شرب سكرأنرى " :-τ-أبى طالب

  .1فأمر عمر فجلد ثمانين ،"ثمانون جلدة

، إذا اتقيت اجتنبت مـا حـرم االله   2أخطأت التأويل يا قدامة: "وفي رواية أن عمر قال له

 3"عليك

 .وهو التأويل الذي يصار إليه دون دليلٍ أصلاً: التأويل الباطل .3

  :أقسام التأويل من حيث البعد والقرب: ثانيا

وهو التأويل الذي يظهر معناه وتتضح حقيقته بأدنى دليلٍ أو بيان، علـى   -:التأويل القريب .1

 .4معنى أنه لا يتردد فيه عند سماعه، بل يقع له القبول والرضا لوضوحه وظهوره

  :مثال على التأويل القريب

                                                 
تحقيق السيد عبـد االله  . سنن الدارقطني: الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن./ 253ص  3ج. السنن الكبرى: النسائي 1

الله الحاكم، محمد بن عبد االله أبو عبد ا./ 166ص  3ج. م1966 -هـ 1386. دار المعرفة: بيروت. هاشم يمان المدني

 -هــ  1411. دار الكتب العلمية: بيروت. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. على الصحيحين المستدرك: هـ405ت 

أخرجه النسائي والدارقطني والحاكم كلهم من طريق يحيى بن فليح بن سليمان عن ثور بن زيـد  ./ 417ص4ج.م1990

الـذهبي،  ./ يمان ضعفه بن حزم ولم يوثقه أحـد ويحيى بن فليح بن سل. اليلي عن عكرمة عن ابن عباس، فذكر القصة

تحقيق الشيخ علي بـن محمـد معـوض    . ميزان الاعتدال في نقد الرجال: هـ748==شمس الدين محمد بن أحمد ت 

 .206ص  8ج. م1995. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. والشيخ عادل أحمد عبد الموجود

مح القرشي الجمحي، يكنى أبا عمرو، وقيل أبو عمر، وهـو أخـو   قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذيفة بن جَ 2

، وهو من السـابقين للإسـلام،   -رضي االله عنها-وكان تحته صفية بنت الخطاب -رضي االله عنه -عثمان ابن مظعون

ين توفي سنة ستٍ وثلاثين، وهو ابن ثمـانٍ وسـت   -صلى اله عليه وسلم-شهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول االله

تحقيـق  . أسد الغابة في معرفـة الصـحابة  : هـ630الجزري، عز الدين بن الأثيرأبو الحسن علي بن محمد ت./ سنة

 .295+294ص  4ج. وتعليق محمد إبراهيم البنا و محمد أحمد عاشور و محمد عبد الوهاب فايد

. تحقيق محمد عبد القادر عطا. رىسنن البيهقي الكب: هـ458البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر ت  3

: عبد الرازق، أبو بكر ابـن همـام الصـنعاني   ./ 321ص  8ج .م1994 -هـ 1414. مكتبة دار الباز: مكة المكرمة

ص  9ج). 17076(حديث رقم  .هـ1403. المكتب الإسلامي: بيروت. 2ط. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. المصنف

طريق معمر عن الزهري عن عبد االله بن عامر بن ربيعـة، أن عمـر بـن    أخرجه البيهقي وعبد الرازق من ./ 242

الحديث، وهذا الإسناد ظاهره الصحة إن كان ابن ربيعة سمعه من عمـر، وذلـك   ......... .-رضي االله عنه -الخطاب

دنـدل  تحقيق علي محمد . أخبار المدينة: هـ262ابن شبه، أبو زيد عمر النميري البصري ت ./ غير ظاهر من السياق

 .36ص  2ج. م1996 -هـ 1417. دار الكتب العلمية: بيروت. وياسين سعد الدين بيان

  .232ص . الوجيز في التشريع الإسلامي: هيتو 4
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لَا  [:-Υ -االله قول ى الصَّ تمُْ إلَِ وا إذَِا قمُْ ذِينَ آمََنُ ى ياَ أيَُّھَا الَّ دِيكَُمْ إلَِ وھَكُمْ وَأيَْ لوُا وُجُ ةِ فاَغْسِ

دة[]المَرَافقِِ وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلكَُمْ إلِىَ الكَعْبيَْنِ  فإن القيام إلى الصلاة مصروف عن  ،]6 :المائ

 الاحتمالمعناه الظاهر إلى معنى قريب محتمل، وهو العزم على أداء الصلاة،، والذي رجّح هذا 

إذ إن الوضوء شرطٌ  ،لشارع الحكيم لا يطلب الوضوء من المكلفين بعد الشروع في الصلاةأن ا

لصحة الصلاة، فإن الشرط يوجد قبل وجود المشروط لا بعده، وهذا معنى قريبٍ يتبـادر فهمـه   

  .1لمجرد قراءته الآية أو سماعها

يحتاج لـدليلٍ أقـوى مـن    هو التأويل الذي لا يظهر معناه بأدنى دليلٍ، بل : التأويل البعيد  .2

الظاهر حتى يؤول الظاهر عليه، بمعنى أن السامع يتردد كثيراً عند سماعه، بل ربما أنكـره  

 .2لبعده، ولا يستوعبه ولا يتفهمه إلا بدليل أقوى من ظاهره

لكن لا يوجد ضابط يمكن من خلاله تمييز التأويل القريب من البعيد؛ لأن القريب والبعيد 

  .3افية، إذ رُبّ قريب بالنسبة لشيء بعيد بالنسبة لشيء آخرمن الأمور الإض

  .4"في كل أربعين شاة شاة" -ρ-حديث رسول االله: ومثال على ذلك

فالحديث ظاهر في أن الواجب في زكاة الأربعين شاةٍ، شاةً واحدةً، ولكن الحنفية أوّلـوا  

ن الزكاة هي سد حاجة الفقيـر،  أن العلة م: الحديث بإخراج شاة أو قيمتها، ودليل التأويل عندهم

                                                 
: صالح./ 53ص  2ج .هـ1356. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: مصر. 2ط. حاشية العلامة البناني: البناني 1

. دار الفكـر : بيـروت  .2ط. أصول الفقـه الإسـلامي   :وهبه الزحيلي، / 391 – 390ص  1مج . تفسير النصوص

 .216ص  1ج . م1998 -هـ 1418

  .232ص . الوجيز في أصول التشريع الإسلامي: هيتو 2

  .618ص . 2مج . بيان المختصر: الأصبهاني 3

المصـنف فـي    :محمـد ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن ./17ص  3ج). 621(حديث رقم. سنن الترمذي: الترمذي 4

أبـو  ./ 365ص  2ج. )9963(حديث رقم. مكتبة الرشد: الرياض. 1ط. تحقيق كمال يوسف الحوت. الأحاديث والآثار

. المـأمون للتـراث   دار: دمشـق . 1ط. تحقيق حسـين سـليم أسـد   . مسند أبي يعلى: يعلى، أحمد بن علي بن المثنى

الترمذي وابن أبي شيبه وأبي يعلـى مـن طريـق     أخرجه./ 359ص  9ج  )5470(حديث رقم . م1984 -هـ1404

ابن  ./وسفيان بن حسين هو الواسطي وهو ثقة في غير الزهري. سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر

 1ج. دار الرشـد : سـوريا . 1ط. تحقيق محمد عوامـه . تقريب التهذيب: هـ852حجر العسقلاني، أحمد بن علي ت 

دار القبلـة  : جـده . 1ط. تحقيق محمد عموامـة . الكاشف: هـ748ت  ن محمد بن أحمدالذهبي، شمس الدي./ 244ص

 ـ354البستي، محمد بن حيان بن أحمد ت . / 448ص1م ج1992 -هـ 1413. للثقافة الإسلامية . المجـروحين : هـ

 .358ص .1هـ ج1396. دار الوعي: حلب. 1ط. تحقيق محمود ابراهيم زايد
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وبذلك فإن القيمة تسد حاجته كما تُسَد حاجته بالشاة، فكلا الأمرين يجزئ، فهذا التأويل كما هـو  

في كتابه الإحكـام يعتبـر هـذا التأويـل مـن       -رحمه االله-ملاحظٌ موافقٌ للعقول، لكن الآمدي

ة لاحقا في مبحث دفع القيمة بدلا من ، وسيأتي تفصيل هذه المسأل1التأويلات البعيدة غير المقبولة

  . العين في الزكاة

  :ومن أمثلة التأويل البعيد

ما مر سابقا من حديث غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم وله عشر نسوة في الجاهليـة،  

  .2أن يتخير أربعاً منهن-ρ-فأسلمن معه فأمره النبي

دون حاجةٍ إلى إعادة العقـد،  للزوج أن يختار أربعاً منهن دون ترتيبٍ و: ظاهر الحديث

وهي قرينة مرجحة، لكن الحنفية أولوا هذا الحديث تأويلاً بعيداً عن الفهم، لا  )تخير(بدليل كلمة 

  .يقوى على معارضة الظاهر

وهو وجوب ابتداء النكاح إذا كان قد تزوجهن في عقدٍ واحدٍ، بـدليل أن  : تأويل الحنفية

د يبطل النكاح، وأيضاً بالقياس، بأنه ليست واحـدةً مـنهن   الزواج بأكثر من واحدةٍ في عقد واح

  .3أولى من الباقي، وإن تزوجهن متعاقبات اختار من الأول أربعاً وترك الباقي

ولكن كان تأويلهم بعيداً رده الأئمة الثلاثة لوجود قرائن احتفـت بالظـاهر وردت هـذا    

  .الاحتمال المرجوح الذي لم يجبره دليل قوي يعارض الظاهر

  .4وقسم الشافعية التأويل إلي بعيد وقريب ومتعذر غير مقبول

هو ما لا يحتمله اللفظ لعدم وضعه له، وعدم العلاقة بينه وبـين مـا   : والمتعذر عندهم

  .5وضع له

                                                 
  .53-52ص  3ج. حكامالإحكام في أصول الأ: الآمدي 1

  .19سبق تخريجه ص  2

 – 83ص  .المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل   :ابن بدران/  92ص . روضة الناظر وجنة المناظر: ابن قدامة 3

  .214 – 213ص . مذكرة في أصول الفقه: الشنقطي/  84

  .144ص1ج.لبابي الحلبي وأولادهمطبعة مصطفى ا: مصر .)دون رقم طبعة(. تيسير التحرير: بادشاه، محمد أمين 4

  .45ص  1ج. التحرير: ابن الهمام 5
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  المبحث الرابع

  مجال التأويل

العدول عنه إلى معنى آخر، إلا إذا وجـد دليـلٌ    زالأصل العمل بظاهر اللّفظ، ولا يجو

يقتضي ذلك، ولا خلاف أيضاً أن النصوص الظنية هي مدار الاجتهاد عند العلماء، وقد صارفٌ 

  :1ما يدخله التأويل في قسمين هما -جعل الشوكاني رحمه االله 

  .وهذا القسم لا خلاف في دخول التأويل فيه: النصوص المتعلقة بالفروع: القسم الأول

وقـد  : -Υ-ل الديانات، وصفات الباريالنصوص المتعلقة بالعقائد، وأصو: القسم الثاني

  .اختلف العلماء في هذا القسم على ثلاثة مذاهب سأقوم بتوضيحها عند الحديث عن المتشابه

من أجل تحديد نطاق التأويل في النصوص، ذهب الحنيفة إلى تقسيم الألفاظ مـن حيـث   

الألفاظ الواضحة مـن   ، وقسمواالألفاظ الواضحة، والألفاظ الخفية: 2الدلالة على معناها قسمين

  :حيث قوة الوضوح أربعة أقسام

  .الظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم

  .الظاهر، والنص: أما الجمهور فقد قسموها قسمين

  :أربعة أقسام) الخفية(وقسم الحنفية الألفاظ غير الواضحة

  .الخفيّ، والمشكل، والمجمل، والمتشابه

  .المجمل فقط: والألفاظ غير الواضحة تشمل عند الجمهور

  :وفيما يلي بيان موجز لهذه الأقسام
                                                 

  .176، ص إرشاد الفحول: الشوكاني 1

 التقرير والتحبير مع كتـاب التحريـر  : هـ879ابن أمير الحاج، الحلبي ت ./ 129ص . أصول السرخسي: السرخسي 2

 1ج. م1999 -هـ  1419. الكتب العلميةدار : بيروت. 1ط .ضبط وتصحيح عبد االله محمود محمد عمر. لابن الهمام

+ 59ص. م1997 -هــ  1418. مؤسسة الرسالة: بيروت. 3ط .المناهج الأصولية: الدريني، فتحي/  204، 189ص 

  .140ص  1مج. تفسير النصوص: صالح/  81ص 
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  الألفاظ الواضحة الدلالة: أولا

هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غيـر توقـف علـى أمـر     : اللّفظ الواضح الدلالة

  .1خارجي

  :أقسام الألفاظ الواضحة عند الحنيفة

  الظاهر .1

-Υ–وظَهيرٌ، وهو خلاف الباطن وقـول االله  من ظَهَرَ يَظْهَرُ ظُهوراً، فهو ظاهرٌ : 2الظاهر لغةً

هُ [: مِ وَباَطِنَ ثْ ظاهره المخالّة على الريبـة وباطنـه الريبـة،    : قيل، ]120: الأنعام [ ]وَذَرُوا ظاَھِرَ الْإِ

 . والظاهر من أسماء االله الحسنى

هو ما يعرف المراد منه بنفس : -رحمه االله -والظاهر عند الحنفية كما عرفه السرخسي

  .3ع من غير تأمل، وهو الذي يسبق إلى العقول والأفهام لظهوره موضوعاً فيما هو المرادالسما

بأنه هو اللّفظ الذي يتبادر معناه اللغوي إلى العقل لمجـرد  : -رحمه االله-وعرفه الدريني

قراءة الصيغة أو سماعها، دون اعتمادٍ على دليلٍ خارجيٍّ في فهمه، فكل عارفٍ باللغة بوسعه أن 

  .4معناه يفهم

معنـاه   نفالظاهر يُفهم المراد منه بمجرد السّماع من غير تأمل ويشترط فيه أن لا يكـو 

  .، بمعنى أنه غير مقرون بقصد المتكلم5مقصوداً بالسَّوْق

ا [:-Υ-وقد مثلوا للظاهر بقول االله بَ مَ الرِّ رة [] وَأحََلَّ اللهُ البيَْعَ وَحَرَّ ، فإنه ظـاهرٌ  ]275:البق

لَاثَ [:-Υ-البيع وحرمة الربا، وبقول االله في إطلاق حل ى وَثُ اءِ مَثْنَ فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ مِنَ النِّسَ

                                                 
  .175ص . م1995. دار الفكر المعاصر: بيروت. دار الفكر: دمشق. 2ط. الوجيز في أصول الفقه: الزحيلي، وهبة 1

 .523ص  4ج .لسان العرب: ابن منظور 2

  .129ص . أصول السرخسي: السرخسي 3

  .62ص . المناهج الأصولية: الدريني 4

  .190ص  1ج. التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج./ 46ص  1ج. كشف الأسرار: البخاري 5
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اعَ  ظاهرٌ في تجويز ما يستطيبه المرء من النساء، ولكنه ليس المقصود من سياق  ،]4 :النساء []وَرُبَ

  . 1النص

جري عليـه الكـلام،   ،يسمي الظواهر نصوصا فيما ي–رحمه االله –وكان الإمام الشافعي

  2.وهذا صحيح في أصل اللغة؛ لأن النص معناه الظهور

، وهو يقبل التأويل إذا وجـد  3وجوب العمل بما ظهر منه قطعاً عاماً كان أو خاصاً: حكم الظاهر

  .4دليل يقضي صرفه من معناه الظاهر إلى معنى آخر

  النَّصُّ .2

 رَفْعُـك  :الـنَّصِّ  وأَصل، " رَفَعَهُ"  إِذا"  إِليْه"  نَصَّ ذاوك نَصّاً يَنُصُّه"  الحَدِيثَ نَصَّ: النَّص لغةً

 مـا  حَدِّ إِلى ورَفَعَه فِيهَا أَحْفَاه أَي"  الشَّيْءِ عن مَسْأَلَتَهُ اسْتَقْصَى"  إِذا نَصّاً"  فُلاناً"  نَصَّ لِلشَّيْءِ

 لأَنَّهَا العَرُوسِ مِنَصَّةُ ومنهُ: قِيلَ .نُصَّ فقَدْ رَأُظْهِ ما وكُلُّ"  أَظْهَرَه :الشَّيْءَ"  نَصَّ، العِلْمِ من عِنْدَه

  5.عليها تَظْهَر

هو ما ازداد وضوحاً بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم، ليس في اللفظ : النص عند الحنفية

  .6ما يوجب ذلك ظاهراً دون تلك القرينة

نصاً، ويشترط في  أن قصد المتكلم إذا اقترن بالظاهر صار: وفُرٍّق بين النص والظاهر

، كـان  رأيت فلاناً حيث جاءني القوم: الظاهر أن لا يكون معناه مقصوداً بالسوق أصلاً، فلو قيل

                                                 
شرح التلويح : التفتازاني./ 192ص  1ج .التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج./ 129ص . أصول السرخسي: السرخسي 1

  .232ص  1ج. على التوضيح

تحقيق الدكتور عبد اللطيف الهميم والدكتور مـاهر   .الرسالة :هـ204ت  الإمام الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس 2

 .87ص . م2005هـ 1426 .دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. ياسين الفحل

دار الكتب : بيروت. 1ط. كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: هـ710االله بن أحمد ت النسفي، أبو البركات عبد 3

  .129ص . أصول السرخسي: السرخسي. /206ص  1ج. م1986 -هـ 1406. العلمية

  .83ص . المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ابن بدران 4

 .97ص  7مج. لسان العرب: ابن منظور 5

  .129ص . سيأصول السرخ: السرخسي 6
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جاءني القوم، كان نصـاً  : نصاً في مجيء القوم، لكنه غير مقصودٍ بالسوق، ولكن لو قيل ابتداءً

ن فيه زيادة ظهورٍ وجلاءٍ في مجيء القوم لكنه مقصودٌ بالسوق، وهذا الكلام إذا سيق لمقصودٍ كا

  .1بالنسبة إلى غير المسوق، ولهذا فإن النص يزداد وضوحاً عن الظاهر إن قصد به وسيق له

ا [:-Υ-ومثال النص قول االله بَ مَ الرِّ رَّ رة [] وَأحََلَّ اللهُ البيَْعَ وَحَ ، ظاهرٌ في إطلاق ]275 :البق

با، بمعنى الحل والحرمة، لأن السياق كان حل البيع وحرمة الربا، نص في الفرق بين البيع والر

كَ [ :-Υ-لأجله، لأنها نزلت رداً على الكفرة في دعواهم المماثلة بين البيع والربا، كما قال االله ذَلِ

باَ   .]275 :البقرة []بأِنََّھُمْ قاَلوُا إنَِّمَا البيَْعُ مِثْلُ الرِّ

اعَ فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لكَُمْ مِنَ ا [:-Υ-وقول االله  لَاثَ وَرُبَ ، ظاهرٌ ]4: النساء [] لنِّسَاءِ مَثْنىَ وَثُ

في تجويز نكاح ما يستطيبه المرء من النساء، نصٌّ في بيان العدد، لان سياق الآية بيانٌ لـذلك،  

  2.]4: النساء [ ]مَثْنىَ وَثلَُاثَ وَرُباَعَ [ :-Υ-بدليل قول االله 

وجد دليل يقتضي صرفه من معناه إلى معنـى   لزوم العمل بموجبه قطعاً، إلا إذا -:حكم الـنص 

آخر، فالنص يدخله التأويل كما هو في الظاهر، ولكنه يزداد عن الظـاهر فيمـا يرجـع إلـى     

  .3الوضوح والبيان بمعنى عرف من مراد المتكلم، ويكون النص أولى من الظاهر

تقلـل   وبذلك فإن احتمال التأويل في النص أقل منه في الظاهر؛ لأن زيـادة الوضـوح  

  .الاحتمال

  المفسر .3

  .4الإبانة، والإظهار، وكشف المغطى: أصلها فَسَرَ، والفَسْر: المفسر لغةً

                                                 
. 1ط. شرح الأنوار على المنـار : هـ1130ملاجيون، حافظ شيخ أحمد ت./ 129ص .. أصول السرخسي: السرخسي 1

  .206ص  1ج. م1986 -هـ 1406. دار الكتب العلمية: بيروت

 .كشف الأسرار: النسفي./ 192ص  1ج.التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج./ 129ص .. أصول السرخسي: السرخسي 2

  207ص  1ج

 .206ص  1ج. شرح التلويح على التوضيح: التفتازاني./ 130ص .. أصول السرخسي: السرخسي 3

 .55ص  5مج . لسان العرب: ابن منظور 4
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هو ما ازداد وضوحاً على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويـل   -:المفسر عند الحنفية

  .1والتخصيص

جَدَ [:-Υ-مثال المفسر قول االله ونَ  فسََ مْ أجَْمَعُ ةُ كُلُّھُ ، فإن اسم الملائكة ]30 :الحجر []المَلَائكَِ

مْ [: -Υ-عام، فيه احتمال الخصوص، لكن بقول االله ينقطع هذا الاحتمال ويبقـى احتمـال    ]كُلُّھُ

  .2ينقطع احتمال تأويل الافتراق ]أجمعون[:-Υ-الجمع والافتراق، لكن بقول االله

 3ه يحتمل النسخ والتبديللزوم موجبه قطعاً بلا احتمال تخصيص ولا تأويل، إلا إن: حكم المفسر

  .4في عهد النبوة، فأما فيما بعده فكل القرآن محكم لا يحتمل النسخ

  المحكم .4

من حَكَمَ، وأَحْكَمَ، وحَكَّمَ بمعنى منع وردّ، والمحكـم الـذي لا اخـتلاف فيـه ولا     : 5المحكم لغة

  .اضطراب، والمحكم المفصل من القرآن الكريم الذي لم ينسخ فيه شيء

هو ما ازداد على المفسر، وهو ممتنع من احتمال التأويل، ومن أن يـرد   -:د الحنفيةالمحكم عن

  .6عليه النسخ والتبديل

والمحكم لنفسه عند الإطلاق كالآيات الدالة على وحدانيـة االله وصـفاته، وبعـد وفـاة     

  .7محكم لغيره لعدم احتمال النسخ بانقطاع الوحي - ^ -الرسول

َ  [-Υ-قول االله: مثال المحكم رة []بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ  أنََّ اللهَّ فقد علم أن هذا وصفٌ دائـمٌ   ،]29 :البق

  .8لا يحتمل السقوط بحال

                                                 
 .208ص  1ج .كشف الأسرار: النسفي 1

  .130ص . أصول السرخسي: السرخسي/  50ص  1ج .كشف الأسرار: النسفي 2

 .50ص  1ج. كشف الأسرار: البخاري 3

 .209ص  1ج. كشف الأسرار: النسفي 4

 .141ص  12ج . لسان العرب: ابن منظور 5

 .130ص . أصول السرخسي: السرخسي 6

 .138ص  1ج. التحرير: ابن الهمام 7

  .233ص  1ج. شرح التلويح على التوضيح: التفتازاني./ 130ص  1ج. أصول السرخسي: السرخسي 8
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  .1وجوب العمل به من غير احتمال للتأويل ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل: حكم المحكم

  ).الظاهر والنص( :أقسام الألفاظ الواضحة عند الجمهور

، إما بالوضع اللغوي، كدلالة العام على جميـع  2لمعنى دلالةً ظنيةًهو ما دل على ا :الظاهر .1

أفراده، وإما بالعرف كدلالة الصلاة في الشرع على الأقوال والأفعال المخصوصـة، وهـذا   

 3.يشمل كلاً من الظاهر والنص عند الحنفية

والظاهر يكون راجحاً في دلالته على معناه، وإذا صرف إلى معنى مرجوح بدليل سمي 

الإنسـان  " وعلى الثاني مؤولةٌ " الحيوان المفترس"مؤولاً، كالأسد فإن دلالته على الأول ظاهره 

  .4"الشجاع

الظاهر عندهم يقبل التأويل، ولذلك يعمل بظاهر النص ولا يصـرف  : عند الجمهور حكم الظاهر

  .إلى معنى آخر إلا بدليل يقتضي ذلك

وا [:-Υ-، كقـول االله 5حتمال فيـه هو كل لفظٍ دل على الحكم بصريحه لا ا :النص .2 وَلَا تقَْرَبُ

ناَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلًا  الحَقِّ  )32( الزِّ مَ اللهُ إلِاَّ بِ رَّ ي حَ نَّفْسَ الَّتِ  – 32:الإسراء[]وَلَا تقَْتلُوُا ال

33[. 

فرقـوا بـين   وبذلك يتبين أن النص ما دل على معناه دلالةً قطعيةً لا يَقبل التأويل، لذلك 

  :6النص والظاهر فقالوا

                                                 
  .210-209ص  1ج. شرح نور الأنوار على المنار: جيونملا./ 130ص  1ج. أصول السرخسي: السرخسي 1

  .617ص  1ج. بيان المختصر: الأصبهاني 2

 .317ص  1ج. أصول الفقه الإسلامي: الزحيلي./ 351-350ص  1ج. جمع الجوامع: ابن السبكي 3

. بيضـاوي تهذيب شرح الأسنوي على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ال: هـ685إسماعيل، شعبان محمد ت 4

 .167ص  1ج.مكتبة جمهورية مصر: ش الباب الأخضر بالحسين 40. )دون رقم طبعة(

  .327ص  1ج. اللمع في أصول الفقه: الشيرازي 5

ضبط الـدكتور محمـد   . البحر المحيط في أصول الفقه: هـ794الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله ت  6

  .375ص  1مج. م2000 -هـ 1420. لعلميةدار الكتب ا: بيروت .1ط. محمد تامر
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 .النص ما كان لفظه دليله، والظاهر ما سبق مراده إلى فهم سامعه •

 .النص ما لم يتوجه إليه احتمال، والظاهر ما توجه إليه احتمال •

العمل بموجبه قطعاً، وهو لا يتطرق إليـه التأويـل ولا   : لذلك يكون حكم النص عندهم

  .1يعدل عنه إلا بنسخ

  .2ين أن النص عند الجمهور يقابل المفسر عند الحنفيةوبذلك يتب

اللّفظ الذي يدل على : أما المحكم عند الجمهور فهو يشمل كلا من النص والظاهر، وهو

  .3معناه دلالة واضحة، سواءً كانت ظنية أم قطعية

  4.والمجمل عند الجمهور إذا قامت عليه قرائن فهو من المحكم

  الدلالة الألفاظ غير الواضحة: ياثان

هو ما لا يدل على المراد منه بنفس صـيغته،  : اللفظ غير الواضح الدلالة من النصوص

  .5بل يتوقف فهم المراد منه على أمر خارجي

  الدلالة عند الحنفيةالألفاظ غير الواضحة 

 الخفي .1

أكََادُ [ -Υ-وقولهأي لم يَظْهَر، : من خًفِيَ عليه الأمر، ويَخْفي خَفاء بالمد، فهو خَافٍ وخَفِيٍّ: 1لغةً

  .أي أسترها وأوراها، ]15 :طه[ ]أخُْفيِھَا

                                                 
: الكويت .2ط. تحقيق تيسير فائق أحمد محمود .المنثور: هـ794الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله ت  1

  .118ص  3ج. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

  .196ص  1ج. التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج 2

  .317ص  1ج. أصول الفقه الإسلامي: الزحيلي./351-350ص  1ج. جمع الجوامع: ابن السبكي 3

 .268ص  1ج. حاشية العلامة البناني: البناني 4

  .182ص . الوجيز في أصول الفقه: الزحيلي 5
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  .2هو ما خفي مراده بعارض غير الصيغة ولا ينال إلا بالطلب: والخفيُّ عند الحنفية

أي إن الخفيً خُفِيِ المراد منه بسبب عارض نشأ من غير الصيغة، إذ لو كـان منشـؤه   

  .3الصيغة كان فيه خفاءٌ زائد

ما خفي المراد منه بنفس اللّفظ لأنه في مقابلة الظاهر، وهو ما ظهـر  هو : وقيل الخفي

  .4المراد منه بنفس اللّفظ

دة[ ] وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فاَقْطَعُوا أيَْدِيھَُمَا[:-Υ-قول االله :مثال الخفي فهو ظاهر في حق  ،]38 :المائ

ما اختصا باسم آخر غير السـارق  ، لأنه6والنبّاش 5وجوب قطع اليد لكل سارق خفيٌّ في الطرّار

وهو الآخذ للمال المخصوص من اليقظـان   -ارفي عُرف أهل اللسان، وبعد التأمل وجد أن الطرّ

سارق قد اختصّ باسم آخر لأجل زيادة معنى السرقة، لأن السارق يُ -في غفلة بطُرّ منه أو غيره

لزيادة في جنايته وحذق  الاسمبهذا الأعين النائمة، أما الطرّار يسارق الأعين المتيقظة، فاختص 

وهـو   -، أما النبـاش 7في فعله، وهو ما يعرف اليوم باسم النّشال، فحُكِم بقطع يده بدلالة النص

فقد اختصّ بهذا الاسم لأجـل نقصـان معنـى     -ذ كفن الميت من القبر خفيةً بنبشه بعد دفنهخالآ

                                                                                                                                               
 .382ص  19مج . تاج العروس: الزبيدي 1

 ..214ص  1ج . كشف الأسرار: النسفي 2

 .214ص  1ج. شرح نور الأنوار على المنار: ملاجيون 3

   204ص  1جالتقرير والتحبير : ابن أمير الحاج 4

والطُّرّ القطع ومنه قيل للذي يقطع الهمايين طرار، والطرار هو الذي يشق كم الرجل ويسـل مـا    )طَرّ(أصل : الطرار 5

 .499ص  4مج . لسان العرب: ابن منظور./ فيه

./ استخراجهم والنباش الفاعل لذلك وحرفته النباشـة : وتىنَبَشَ الشيء ينبشه نبشاً استخرجه بعد الدفن، ونبش الم: النباش 6

 .350ص  6مج . المرجع السابق

دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في معنى يدرك كل عارفٍ باللغة أنـه  : دلالة النص 7

ه أولى بالحكم مما ذكر أو مسـاوياً  مناط الحكم، من غير حاجة إلى نظر واجتهاد، يستوي في ذلك أن يكون ما سكت عن

وما ثبت بدلالة النص يعرف بسماع اللفظ من غيـر تأمـل، بحيـث    ./ 516ص  1مج . تفسير النصوص: صالح./ له

يستوي فيه الفقيه ومن ليس بفقيه من أهل اللغة، ولأنه ثبت بمعنى النصّ لغةً لا رأياً ولا اجتهاداً لوضوحه سميَ دلالـةً   

 .383ص  1ج. كشف الأسرار: فيالنس./ لا قياساً
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ما تجري فيه الرغبة والكفن ينفر منـه  السرقة فيه بسبب قصور مالية المال المأخوذ؛ لأن المال 

كل من علم أنه كفن ميت، بالإضافة إلى أن القبر لا يعدّ حرزاً لما فيه، لذا يرى الحنفية أنـه لا  

، لقـول  1حال والأئمة الثلاثة يقطع النباش على أيّة-رحمه االله-يقام عليه الحد، وقال أبو يوسف

  .3هذا محمول على السياسة، ردّ الحنفية أن 2"من نبش قطعناه:"-ρ-النبي

وجوب الطلب بالنظر والبحث والتأمل فيه، ليعلم اختفائه لمزية أو نقصـان  : حكم الخفي

  .4إلى أن يظهر المراد

 المشكل .2

: وهو الداخل في أشكاله أي أمثالـه و أشـباهه، وأَشْـكَلَ أي   : من شَكَلَ فهو مُشْكَل: المُشْكَلُ لغةً

  .5صار ذا شَكْل، والجمع مُشْكَلات

  6.أي هذا شابه هذا، وهذا دخل في شِكل هذا: أمرٌ مشتبهٌ: أمرٌ مُشْكِلٌ، كما يقال: ويقال

لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله علـى وجـه لا يعـرف     اسمهو : والمشكل عند الحنفية

  .7المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال

ئْتمُْ فأَتْوُا حَرْ [:-Υ-قول االله: مثال المشكل رة []ثكَُمْ أنََّى شِ ى(، حيث إن لفظ ]223 :البق مشترك قد  )أنََّ

، ولذلك يشتبه المعنى على السامع، ولكن بعد الطلب )أين(ويأتي أيضاً بمعنى ) كيف(يأتي بمعنى 

بقرينة الحرث، لأن الحرث هو موضع طلـب الأولاد والنسـل،   ) كيف(والتأمل تبين أنه بمعنى 
                                                 

: ملاجيـون / 132ص  1ج. أصول السرخسي :السرخسي. /205 – 204ص  1ج . التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج 1

  .216-215ص  1ج. شرح الأنوار على المنار

. سـن تحقيق سيد كسـروي ح . معرفة السنن والآثار: هـ458البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر ت 2

أخرجه البيهقي من طريق عمران بن يزيد بن البراء عن ./ 409ص  6ج .5172حديث رقم  .دار الكتب العلمية: لبنان

 .409ص  6ج. المرجع السابق./ وفي هذا الإسناد بعض من يجهل: أبيه عن جده وقال

 .216ص 1ج. شرح نور الأنوار على المنار: ملاجيون 3

  .52ص 1ج .كشف الأسرار: البخاري 4

 .384ص  14مج . تاج العروس: الزبيدي 5

 .204ص  3مج. معجم مقاييس اللغة: ابن فارس 6

 .52ص  1ج. كشف الأسرار: البخاري/ 132ص . أصول السرخسي: السرخسي 7
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، وبدلالة حرمة القربان في الأذى العارض وهو الحيض، ففي الأذى اللازم والدبر ليس محلاً له

  .1أولى

التأمل أي التكلف والاجتهاد في الفكر ليتميز المعنى عن إشكاله، إلـى أن يتبـين   : حكم المشكل

  .2المراد فيعمل به، والمراد بالمشكل لا يعرف إلا بالتأويل

 المجمل .3

  3.ر حُسْنٌخن الأول تجمّع وعِظَم الخَلَق، والآمن جَمَلَ، ولها أصلا: المجمل لغةً

هو لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المُجمِل، وبيان مـن جهتـه لا   : المجمل عند الحنفية

  .4يعرف به المراد وهو ضد المفسر

والمجمل أشد خفاءً من المشكل، حيث إن المشكل يتوصل إلى العمل به عند التأمل فـي  

رجح بعض المحتملات ويعرف أنه المراد، بدليل في اللفظ من غير بيـان، أمـا   صيغة اللفظ فيت

المجمل فلا يُدرك المراد بمجرد التأمل في صيغة اللفظ، ما لم يرجع في بيانـه إلـى المُجْمِـل،    

  .5ليصير بذلك البيان معلوماً بدليل في لفظ المُجْمَل

جمال، وبذلك لا يحتمل التأويل، والمجمل إذا التحق به بيان قاطع فهو يخرج من حيز الإ

ا) 19(إنَِّ الِإنْسَانَ خُلقَِ ھَلوُعًا[:-Υ-، كقول االله6لأنه أصبح مفسراً رُّ جَزُوعً وَإذَِا ) 20(إذَِا مَسَّهُ الشَّ

ا رُ مَنوُعً هُ الخَيْ ارج [] مَسَّ الذي كان مجملاً ببيـان متصـل بـه،     )الهلوع(، فقد فسر ]21–19 :المع

  .7ذا ناله شر أظهر شدة الجزع، وإذا ناله خير بخل به ومنعه الناسوالهلوع هو الذي إ

                                                 
  .53ص  1ج. كشف الأسرار: البخاري 1

  .238ص  1ج. شرح التلويح على التوضيح: التفتازاني./ 132ص . أصول السرخسي: السرخسي 2

 .481ص  1مج . معجم مقاييس اللغة: ابن فارس 3

 .132ص  .أصول السرخسي: السرخسي 4

  .132ص  .المرجع السابق 5

 .54ص . 1ج. كشف الأسرار: البخاري 6

 .54ص . 1ج. المرجع السابق 7
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أما إذا لم يلحق المجمل بيانٌ قاطعٌ، فإن المجمل يحتاج إلى تأويل، كبيـان الربـا فـي    

وددت أن :" -τ–، ولهـذا قـال عمـر   1الأصناف الستة، حيث كان الاختلاف في بيان علة الحكم

  .2" من أبواب الربا الجد، والكلالة، وأبواب: ينا عھداً لم يفارقنا حتى يعھد إل -^ -رسول االله

، وهـو  -3كما مر سـابقاً -المجمل الذي لحقه بيانٌ قاطعٌ يعتبر في حكم المفسر، : حكم المجمل

وجوب العمل به ولا يحتمل تخصيصاً ولا تأويلاً، إلا أنه يحتمل النسخ زمن الوحي، أما المجمل 

  .4يكون قابلاً للتأويل يحتاج إلى الطلب والتأملالذي لم يلحقه بيانٌ قاطعٌ، فإنه 

ومما تجدر ملاحظته أنه لا يوجد في التكاليف الشرعية نص مجمل، ولو كان موجـوداً  

الْيَـوْمَ  [-Υ-لكان تكليفا بما لا يعلم المراد منه، وهذا يتنافى مـع قـول االله    -^-بعد رسول االله

  . ]3:المائدة[]أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

 متشابهال .4

  5.وأمور مُشْتَبَهَةٌ أي مشاكِلَة مُلْتبِسة. ماثل: شَبَهَ وأَشْبَهَ شابَهه أي: لغةً: المتشابه

هو اللفظ الذي خُفي المراد منه من ذات اللفظ، خفاء لا يسع  -:المتشابه في اصطلاح الأصوليين

الشارع الحكيم بيان العقل البشري إدراكه في الدنيا، لعدم وجود قرينة تدل عليه، ولم يصدر من 

، وهذا غير متفق عليه بسبب الاختلاف في الوقف على 6له، أو لا يدركه إلا الراسخون في العلم

  .]7 :آل عمران[] ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ[ "إلا االله" 

                                                 
  .238ص 1ج. شرح التلويح على التوضيح: التفتازاني./ 54ص  1ج. كشف الأسرار: البخاري 1

ص  5588حديث رقم . الشَّرَابِ مِنَ الْعَقْلَ خَامَرَ مَا الْخَمْرَ أَنَّ كتاب الأشربة باب ما جاء في. بخاريصحيح : البخاري 2

1021.  

 .31انظر ص  3

 1ج .أصول السرخسـي : السرخسي./ 209ص  1ج. كشف الأسرار: النسفي./ 55ص. 1ج. كشف الأسرار: البخاري 4

  .238ص  1ج. يحشرح التلويح على التوض: التفتازاني./ 134ص

 50ص  19مج. تاج العروس: الزبيدي 5

 .137ص . المناهج الأصولية: الدريني 6
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عز –والمتشابه يكون في النصوص المتعلقة بالعقائد، وأصول الديانات، وصفات الباري 

  :1لف العلماء في دخول التأويل فيه أو عدمه على ثلاثة مذاهب، وقد اخت-وجل

 .أنه لا مدخل للتأويل فيها، بل تجري على ظاهرها ولا يؤول منها شيء: المذهب الأول •

أن لها تأويلاً ولكن نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل لقول : المذهب الثاني •

رحمـه  -وهذا قول السلف، يقول الشوكاني ،}7 :آل عمران {] هُ إلِاَّ اللهُ وَمَا يعَْلمَُ تأَوِْيلَ[:-Υ -االله

وهذه الطريقة الواضحة والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل :" -االله

لما لا يعلم تأويله إلا االله، وكفى بالسلف الصالح قدوةً لمن أراد الإقتداء، وأسوةً لمـن أحـب   

فكيف وهو قائم موجـود فـي    ،م ورود الدليل القاضي بالمنع من ذلكالتأسي على تقدير عد

 .وهذا المذهب منقول عن السلف.2الكتاب والسنة

أنها مؤولة، وهذا المذهب منقولٌ عن علي وابن مسعود وابن عبـاس وأم   -:المذهب الثالث •

 .-رضي االله عنهم أجمعين-سلمة

والجماعة، الذين يرون وجـوب  وأصحاب المذهب الثاني وهم عامة متقدمي أهل السنة 

في قول االله  –االله  –التسليم الله وعدم الذهاب إلى التأويل، قالوا بوجوب الوقف على لفظ الجلالة 

-Υ -] وأما أصحاب المذهب الثاني وهـم  ]7:آل عمران [ ] ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ،

مِ [:-Υ-قول اهللالمتأخرون الذين قالوا بتأويل المتشابه يرون الوقوف على  ي العِلْ خُونَ فِ اسِ  ]وَالرَّ

 .3حيث يرون أن الواو فيه للعطف لا للاستئناف ،لا على ما قبله

  الدلالة على معناها عند الجمهور تقسيم الألفاظ غير الواضحة في

  :غير الواضح الدلالة عند الجمهور يشمل المجمل فقط

  .4قول أو فعل هو ما لم تتضح دلالته من): عند الجمهور( المجمل

                                                 
 .177-176ص .. إرشاد الفحول: الشوكاني 1

 .176ص . المرجع السابق 2

 .55ص  1ج. كشف الأسرار :البخاري 3

 .93ص 2ج. جمع الجوامع: ابن السبكي 4
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  :1ومن وجوه الإجمال في اللفظ عند الجمهور

دَانِ [:-Υ-قد يكون اللفظ مجمل الحكـم والمحـل كقـول االله    .1 رَكَ الْوَالِ ا تَ مَّ يبٌِ مِّ الِ نصَ جَ لِّلرِّ

هُ أوَْ  لَّ مِنْ ا قَ ونَ مِمَّ ا ترََكَ الْوَالدَِانِ وَالأقَْرَبُ مَّ اوَالأقَْرَبوُنَ وَللِنِّسَاء نصَِيبٌ مِّ فْرُوضً يباً مَّ رَ نصَِ  ]كَثُ

 .، فهو مجمَل المحل والحكم فلم يبين الأقربون ولم يبين المقدار]7:النساء[

ام { ] وَآتَوُا حَقَّهُ يوَْمَ حَصَادِهِ [:-Υ -قد يكون الحكم مجهولاً والمحل معلوماً كقوله  .2 ، }141:الأنع

لحق مجهول القدر والصفة فالحصاد الذي هو مورد الحق معلوم وهو الزرع، والحكم وهو ا

 . والجنس

، فـالحكم  "إحداكن طـالق :" قد يكون الحكم منه معلوماً والمحل مجهولاً، كقول القائل لنسائه .3

 .وهو الطلاق معلوم والمحل مجهول

، والمراد به أحد معانيه، كالعين والقـرء،  )مشترك(قد يكون اللفظ موضوعاً لمعنيين أو أكثر .4

َّ [:-Υ -كقول االله رُوَءٍ وَالْمُطلَ ةَ قُ رة {]قاَتُ يتَرََبَّصْنَ بأِنَفسُِھِنَّ ثلَاثََ ، فالإجمال في لفـظ  }228:البق

 . 2القرء؛ لأنه متردد بين الطهر والحيض لاشتراكه بينهما

وبهذا يتضح أن المجمل عند الجمهور يشمل الخفي والمشكل والمتشابه عند الحنفية، فقد 

  .3"هو المجمل أن المتشابه" ذكر الجويني في البرهان

                                                 
 .154 – 153ص  1ج. البرهان في أصول الفقه: الجويني 1

  .95ص  2ج. دار الكتب العلمية: بيروت. حاشية العطار :العطار، حسن 2

 .155ص  1ج. البرهان في أصول الفقه: الجويني 3



 40

  

  

  

  الفصل الثاني

  تطبيقات فقهية على التأويل عند الأصوليين 

  في باب العبادات 

  مس الحائض المصحف: المبحث الأول •

  الزكاةفي ع القيمة بدلاً من العين دف: المبحث الثاني •

  الجمع بين الصلاتين: المبحث الثالث •
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  المبحث الأول

  مس الحائض المصحف

من ذلك عدم وقوع الطهارة منهـا أثنـاء   : 1رأة يتعلق بها أحكامٌ عديدةعندما تحيض الم

الحيض؛ لأن الحيض يوجب الطهارة بانتهائه، وما أوجب الطهارة بانتهائه منع صحتها بوجوده، 

  .كخروج البول

دعي الصلاة ":- ^ -النبي  ويحرم عليها الصلاة لقول إذا أقبلت الحيضة ف ويحـرم   ،2"ف

ؤمر " :قالت -رضي االله عنها-ي عن عائشة عليها الصوم لما رو ؤمر بقضاء الصوم ولا ن ا ن كن

ر أن لا " :-�-، ويحرم عليها الطواف لقول الرسـول  3"بقضاء الصلاة ل الحاج غي ا يفع ي م افعل

  .، وهذه جملة من الأحكام متفق عليها4"حتى تطھري تطوفي بالبيت

  :ذلك على قولين أما حكم مس الحائض المصحف، فقد اختلف الفقهاء في حكم

، قالوا بحرمة مس )8، والحنابلة7والشافعية ،6، والمالكية5الحنفية(الجمهور : القول الأول

  . الحائض المصحف

  .ذهبوا إلى جواز مس الحائض المصحف 9الظاهرية: القول الثاني

                                                 
دار : دمشـق . 1ط. تحقيق وتعليق محمد الزحيلي. المهذب في فقه الإمام الشافعي: هـ476الشيرازي، أبو إسحاق ت  1

 .142 – 141ص  1ج. م1992 -هـ 1412. القلم

  .167ص . 333حديث رقم . باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. كتاب الحيض. صحيح مسلم: النيسابوري 2

 .169ص . 335حديث رقم . المرجع السابق 3

 .573ص . باب بيان وجوه الإحرام. كتاب الحج. المرجع السابق 4

هـ 1397. دار الفكر: بيروت. 2ط. رشرح فتح القدي: هـ861ابن الهمام، كمال الدين محمد عبد الواحد السيواسي ت  5

 .168ص 1مج . م1977 -

. تحقيق حميش عبد الحق. المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس: هــ422البغدادي، عبد الوهاب ت  6

 .161ص  1ح  1مج . دار الفكر

 .142ص  1ج. المهذب: الشيرازي 7

دار : بيـروت . بعناية جماعة من العلماء. طبعة جديدة بالأوفست. مغنيال: هـ620ابن قدامة، موفق الدين المقدسي ت  8

 .315ص  1ج. م1983هـ 1403. الكتاب العربي

قوبلت على النسـخة التـي   . طبعة مصححة ومقابلة. المحلى: هـ456ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي الأندلسي ت 9

 .77ص  1ج. دار الفكر.حققها الشيخ أحمد محمد شاكر
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 وسبب خلافهم عائد إلى اختلافهم في الأدلة التي استندوا إليها، ومن هذه الأدلة قـول االله 

-Υ- ] َفهذه الآية استدل بها المانعون من مـس الحـائض   }79:الواقعـة {] لَا يمََسُّهُ إلِاَّ المُطَھَّرُون ،

لا " :-^-المصحف، ورأوا أن هذه الآية ظاهرة في تحريم المس وعضدوا ذلك أيضا بقول النبي

  ".1يمس القرآن إلا طاھر

دليلاً لمنع الحائض مـن مـس    أما المجيزون فإنهم يرون أن هذه الآية محتملة لا تصلح

  .المصحف، وكذلك الحديث

أن حكم تحريم المس مستنبط من هذه الآية عن طريـق   -رحمه االله –ويرى ابن تيمية 

  .2الإشارة

  :وتفصيل ذلك

  :3هذه الآية تشتمل على عدة مسائل ]79:الواقعة{ ]لَا يمََسُّهُ إلِاَّ المُطھََّرُونَ [-Υ-قول االله

هذه الآية مبينةٌ حال القرآن في الكتاب المحفوظ؟ أم هي مبينةٌ حاله في  هل: المسألة الأولى •

 كتبنا؟

 .حقيقة المس: المسألة الثانية •

 نهي أم نفي؟" لا يمسه " اللام في قوله : المسألة الثالثة •

                                                 
سـنن  : البيهقـي ./122ص  1ج. 5حديث رقـم  . باب في نهي المحدث عن مس القرآن. سنن الدارقطني: طنيالدارق 1

الدرامي، عبد االله بن عبـد  ./ 341ص  1ج. 1328حديث رقم . المصنف: عبد الرازق./ 88ص  1ج. البيهقي الكبرى

. دار الكتاب العربـي : بيروت. 1ط .تحقيق فواز أحمد زمزلي و خالد السبع العلمي. سنن الدرامي: الرحمن أبو محمد

أخرجه الدارقطني والبيهقي وعبد الرازق والدرامي من طريق أبي بكر بن محمـد  ./ 214ص 2ج). 2266(حديث رقم

./ بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وهذا الحديث ضعيف في إسناده اختلاف كثير، ولـه أسـانيد ضـعيفة أخـرى    

الطبعة . الأوطار في شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار نيل: هـ1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ت

 .243ص  1ج. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده: مصر. الأخيرة

تقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد     المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ابن قاسم، محمد بن عبد الرحمن 2

  .17ص  1ج. هـ1418. 1ط. هـ728ي تالحليم بن تيمية الحران

دار : بيروت. طبعة جديدة. تحقيق محمد البجاوي. أحكام القرآن: هـ543ابن العربي، أبو بكر بن محمد بن عبد االله ت  3

 .1737ص  4ج. م1987 -هـ 1407. الجيل
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  .من هم المطهرون؟؟: المسألة الرابعة •

وظ؟ أم هي مبينةٌ حالـه فـي   هل هذه الآية مبينة حال القرآن في الكتاب المحف :المسألة الأولى

  كتبنا؟

رُونَ ) 78(فيِ كِتاَبٍ مَكْنوُنٍ ) 77(إنَِّهُ لقَرُْآنٌَ كَرِيمٌ  [: -Υ- االله قال هُ إلِاَّ المُطَھَّ ) 79(لَا يمََسُّ

   .}الواقعة{) ]. 80(تنَْزِيلٌ مِنْ رَبِّ العَالمَِينَ 

هُ [ -Υ- االله الخلاف في قول أن يكون عائداً إلى الكتاب،  في الضمير، إذ يحتمل ]لَا يمََسُّ

  .1ويحتمل أن يكون عائداً إلى القرآن الكريم الذي هو بين أيدينا 

بـأن   –الجنب والنفـاس  –فاستدل المانعون مس الحائض المصحف ومن هم في حكمها

هُ [ -Υ-الضمير راجعٌ إلى القرآن الكريم الذي بين أيدينا، فيكون المراد من قوله  لا : أي ]لَا يمََسُّ

  .2مس القرآن الكريم إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغري

أن الضمير راجعٌ إلـى الكتـاب وهـو اللـوح     : لكن الصحيح والراجح في هذه المسألة

  .3المحفوظ لأنه الأقرب

  حقيقة المس؟: المسألة الثانية

حقيقـة، ويحتمـل أن   ) اليد(المس لفظ يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون المس بالجارحة 

، الذين طهرهم االله من الذنوب وهـم  4المس بالمعنى، أي لا يجد طعم نفعه إلا المطهرون يكون

  .5الملائكة

                                                 
 .145ص  15مج  .التفسير الكبير: الرازي 1

. مناهـل العرفـان  : بيـروت . مكتبة الغزالـي : دمشق. 3ط. ت الأحكامروائع البيان تفسير آيا: الصابوني، محمد علي 2

  .506ص  2ج. م1980 -هـ 1400

 .244ص  1ج. الأوطار نيل: الشوكاني 3

  .1737ص  4ج. أحكام القرآن :ابن العربي 4

 .253ص  13مج . جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري 5
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هُ [ -Υ-االله إن الهاء في قول: وعلى رأي المانعين للمس قالوا عائدة إلى القرآن  ]لَا يمََسُّ

  .الكريم، واعتبروا أن المس بالجارحة حقيقة وهي اليد

ير راجع إلى الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، وجعلوا قالوا إن الضم: وأما المجيزون

المس على اعتبار أنه لا يمس ذلك الكتاب المكنون إلا الذين طهـرهم االله مـن الـذنوب وهـم     

  .1الملائكة

  نهي أم نفي؟" لا يمسه " اللام في قوله  :المسألة الثالثة

نافية؛ إذ إن الأصل إبقـاء  يرى المجيزون أن الآية خبر لفظاً ومعنىً، وبذلك تكون اللام 

وذلـك   ،"ما يمسه إلا المطهرون"يقرؤها  -رحمه االله–، وقد كان ابن مسعود2الخبر على خبريته

  .3لتحقيق النفي

" أما المانعون يرون أن الجملة صيغتها إخبارٌ لفظاً وتفيد النهي معنـىً، والضـمة فـي    

يرى أن هذا القـول   -رحمه االله  –زي هي ضمة إتباعٍ، لا ضمة إعرابٍ، لكن الإمام الرا" يمسُّه

  .4ضعيف لا دليل عليه

إن الآية خبر وتأويلها على أن اللام فيها للنفي يبقيهـا علـى   : وكذلك رُدّ على هذا القول

خبريتها، أما تأويلها على الوجه أن اللفظ في الآية لفظ الخبر ومعناه النهي، هذا القول يحتاج إلى 

نشاء، والأصل إبقاء الخبر على خبريته حتى يوجد المقتضي وهـو  إخراجها عن الخبرية إلى الإ

  .5غير موجود

أنه لا حجة بقولهم أنها خبر بمعنـى النهـي إذ لا يجـوز أن    : -رحمه االله-ردّ ابن حزم

  6.يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي أو إجماع متيقن

                                                 
 .1737ص  1ج. أحكام القرآن: ابن العربي/ 253ص  13ج م. جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري 1

 .194ص  15مج . التفسير الكبير: الرازي 2

 .1737ص  1ج. أحكام القرآن: ابن العربي 3

  .194ص  15مج . التفسير الكبير: الرازي 4

  .100ص  4ج. مطبعة علي صبيح). دون رقم طبعة(. تفسير آيات الأحكام: السايس، الشيخ محمد علي 5

 .83ص  1ج. المحلى: ابن حزم 6
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  من هم المطهرون؟: المسألة الرابعة

أنهم الملائكة، الذين طُهـروا  : مُشتركٌ يحتمل أكثر من معنى، أحدهالفظ المطهرون لفظٌ 

من الشرك والذنوب، ومنها هم الذين طهّرهم االله من الذنوب وهذا يشـمل الملائكـة و الأنبيـاء    

، ومنها المطهرون من الحدث وهـم المكلفـون مـن    1والرسل من الملائكة والرسل من بني آدم

  .2الآدميين

ن المطهرين هم من تكون طهارتهم من غيرهم، أما المتطهـرون  ذهب المجيزون إلى أ

رِينَ [: -Υ-فطهــارتهم مســندة إلــيهم، بــدليل قــول االله  بُّ المُتطََھِّ ابيِنَ وَيحُِ وَّ بُّ التَّ إنَِّ اللهَ يحُِ

  .3،4"اللھم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطھرين" وفي الحديث  ،}222:البقرة{]

لا يمسه إلا المتطهرون أو المطّهّرون، بتشديد الطـاء  : الحدث لقال ولو كان المراد نفي

  .5والهاء، وهو لفظ من التطهر لا من الإطهار

أخبر أن لا يمس الكتـاب   -Υ-لفظ عام؛ إذ إن االله" المطهرون"لكن كما هو ملاحظ لفظ 

مـن   المكنون إلا المطهرون، فعم بخبره المطهرين ولم يخصص بعضاً دون بعض، فالملائكـة 

المطهرين والرسل والأنبياء كذلك، وكل من كان مطهراً من الذنوب فهو ممن اسـتثني وعنـي   

ن الذين قالوا هم الملائكة فهم يرون أن هـذا العـام قـد خصـص،     إ، إلا "إلا المطهرون"بقوله 

                                                 
  .255ص  15مج . جامع البيان: الطبري 1

  .1737ص  4ج. أحكام القرآن: ابن العربي 2

 104ص  4ج. تفسير آيات الأحكام: السايس 3

وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن : " قال الترمذي./ 78ص  1ج. 55حديث رقم . سنن الترمذي:الترمذي 4

وقال ابن حجر بعد أن ذكره من حديث أبي ./ 78ص  1ج .المرجع السابق./ في هذا شيء -ليه وسلمصلى االله ع-النبيّ

ابـن  "./ فأما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ، وأما الموقوف فلاشك ولا ريب في صحته:" سعيد الخدريّ

المدينـة  .  هاشـم اليمـاني المـدني   تحقيق السيد عبد االله .تلخيص الحبير: هـ852حجر العسقلاني، أحمد بن علي ت 

  .102ص  1ج. م1964 -هـ 1384: المنورة

 .197ص  15مج . التفسير الكبير: الرازي 5
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ةٍ [: -Υ-االله واستدلوا بقول مَ حُفٍ مُكَرَّ ي صُ رَةٍ  )13( فِ ةٍ مُطھََّ دِ  )14( مَرْفوُعَ فرََةٍ بأِيَْ رَامٍ  )15( ي سَ كِ

  .1فقالوا هذه الآية تشبه تلك والمراد بها إذا الملائكة .}عبس{ ].)16(برََرَةٍ 

أما المانعون فهم يرون أن المطهرين يقصد بهم المطهرون من الحدث، وهم المكلفـون  

  .2من الآدميين

الخبر وإن حمل اللفظ على النهي وإن كان في صورة .. .:"-رحمه االله-يقول الجصاص

في أخبار متظاهرة أنه كتب لعمـرو بـن    -^-كان عموما فينا، وهذا أولى لما روي عن النبي 

  .5"فوجب أن يكون نهيه ذلك بالآية إذ فيها احتمال له 4"لا يمس القرآن إلا طاھر :"3حزم

ظاهر الحديث يدل على أنـه لا يجـوز    ،"لا يمس القرآن إلا طاھر" :- ^ -فحديث النبي 

إلا لمن كان طاهراً، لكن هذا الحديث محتمل، لأن الطاهر يطلق بالاشتراك على مس المصحف 

، وقول النبي }28:التوبة{] ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إنَِّمَا المُشْرِكُونَ نجََسٌ [: -Υ-االله  المؤمن، بدليل قول

نجسن إ ":- ^ - : ، بدليل قـول االله ، ويطلق أيضاً على الطاهر من الحدث الأكبر6""المؤمن لا ي

اطَّھَّرُوا[ ا فَ تمُْ جُنبًُ ، ويطلق أيضاً على الطاهر من الحدث الأصغر، بدليل قـول  }6:المائدة{] وَإنِْ كُنْ

ا طاھرتين:" في المسح على الخفين - ^-النبي  ، ويطلق أيضاً علـى مـن   7"دعھما فإني أدخلتھم

ليس عليه نجاسة حسية ولا حكميـة  حيث تم الإجماع على أن الشيء الذي ،ليس على بدنه نجاسة

فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه حملـه عليـه ههنـا، والـراجح أن      ،يسمى طاهراً

المشترك مجمل في دلالته على أحد معانيه ولا يعمل به حتى يتبين، وبعد البحث والتأمل تبين أن 

                                                 
 .506ص  2ج. روائع البيان تفسير آيات الأحكام: الصابوني 1

  .1737ص  4ج. أحكام القرآن: ابن العربي 2

والي من الصحابة، شهد الخنـدق ومـا بعـدها،    . اكهو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري، يكنى أبي الضح 3

الزركلي، خيـر الـدين   ./ على نجران وكتب له عهداً مطولاً فيه توجيه وتشريع -صلى االله عليه وسلم–استعمله النبي 

 .76ص  5مج. م980. دار العلم للملايين: بيروت. 5ط. الأعلام: هـ1396ت

  .42سبق تخريجه ص  4 

) دون رقـم طبعـة  ( .حكام القرآنأ: هـ370سلام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي تالجصاص، الإمام حجة الإ 5

  .316-315ص  3ج. دار الكتاب العربي: بيروت

  .180ص . 371حديث رقم . باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. كتاب الحيض .صحيح مسلم: النيسابوري 6

 .147ص . 274حديث رقم .فينباب المسح على الخ. كتاب الطهارة. المرجع السابق 7
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ا [: -Υ-بدليل قول االله ،هو المؤمن" طاهر" أحد معاني المشترك في لفظ  وا إنَِّمَ ذِينَ آمََنُ ا الَّ ياَ أيَُّھَ

رِكُونَ نجََسٌ  نجسن إ"  - ^ -، ولحديث النبي}28:التوبة{ ]المُشْ  النبي ، وكذلك لحديث""المؤمن لا ي

ى أرض  - ^-نھى(1في النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العـدو  - ^ - القرآن إل افرَ ب أن يسُ

  .2)العدو

ليس فيه دلالة على عدم مس الحائض المصحف وإنما فيه  وردّ الظاهرية أن هذا الحديث

  3.أن لا ينال أهل الحرب القرآن فقط

وإطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة، أو الحدث الأصـغر، أو  

الحيض، لا تصح حقيقةً ولا مجازاً ولا لغةً، إذ إن المؤمن طاهرٌ دائماً، فلا يتناوله الحديث سواء 

جنباً أو محدثاً أو على بدنه نجاسةً، ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته، لكان تعيينـه  كان 

لمحل النزاع ترجيحاُ بلا مرجح، وتعيينه لجميعها استعمالاً للمشترك في جميع معانيه، ولو سـلم  

 "رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لما صح لوجود المانع، وهو حديث 

   4"".المؤمن لا ينجس

رآن إلا طاھر" :- ^ -ورد ابن حزم الظاهري على حديث النبي  أن هـذا  ، 5"لا يمس الق

  6.الحديث مرسل لا يصح الاحتجاج به

 -إلى هرقل في حديث ابـن عبـاس   - ^ -أما ما ورد في شأن الكتاب الذي بعثه النبي

روم"كتـب   - ^-أنـه   -رضي االله عنه يم ال ل عظ ى ھرق تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك  أسلم ،إل

                                                 
 .243ص  1ج. نيل الأوطار: الشوكاني 1

. 2990حـديث رقـم   . باب السفر بالمصـاحف إلـى أرض العـدو   . كتاب الجهاد والسير. صحيح البخاري: البخاري 2

أرض الكفار إذا خيف وقوعه  ىباب النهي أن يسافر بالمصحف إل. كتاب الإمارة. صحيح مسلم: النيسابوري./ 532ص

  .954ص. 1869حديث رقم . يديهمبأ

 .81ص  1ج. المحلى: ابن حزم 3

 .244 – 234ص  1ج. نيل الأوطار :الشوكاني 4

  .42 ص .سبق تخريجه 5

 .81ص  1ج .المحلى: ابن حزم 6
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ة.... " فإن توليت فإن عليك إثم الآريسيين ،مرتين  إلـى قولـه  ..... ويا أھل الكتاب تعالوا إلى كلم

  .1") "مسلمين(

   2.وهذا احتج به الظاهرية في أنه ظاهر في تمكين المشركين من مس المصحف

المقدار لمصـلحة،   تمكين المشرك من مس ذلك :عن ذلك -رحمه االله-وأجاب الشوكاني

كدعائه إلى الإسلام، ومن وجه آخر، أنه صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتب التفسير فلا 

  .3تخصص به الآية والحديث

هُ إلِاَّ [على تحريم المس، باستنباط الحكم من الآية  -رحمه االله–واستدل ابن تيمية  لَا يمََسُّ

رُونَ  يخبـر أن الصـحف    –تبارك وتعـالى   -فإذا كان االله  ،، وذلك عن طريق الإشارة]المُطَھَّ

المطهرة في السماء لا يمسها إلا المطهرون فالمصاحف التي بأيدينا كذلك ينبغي ألا يمسـها إلا  

  .4طاهر

استنبط الحكم الشـرعي بحرمـة مـس الحـائض     –رحمه االله  -وكذلك الإمام الشافعي 

هُ [ المصحف ومن في حكمها من هذه الآية رُونَ  لَا يمََسُّ وقال إن المـس   ،}79:الواقعة{ ]إلِاَّ المُطَھَّ

يُظهر صفة من الصفات الدالة على التعظيم، والمس بغير طهور نوع من الإهانة فـي المعنـى،   

وذلك لأن الأضداد ينبغي أن تقابل بالأضداد، فالمس بالطهر في مقابلة المس على غير طهـر،  

الإكرام في مقابلة الاهانـة، وهنـاك شـيء لا     وترك المس خروج عن كل واحدة منهما، فكذلك

هانة، فنقول أن من لا يمس المصحف لا يكون مُكْرِماً ولا مُهيناً، وبترك المس خرج اإكرام ولا 

  .5هانة، فلا يجوزالتعظيم، وفي المس على الحدث الإ ففي المس على الطهر ،عن الضدين

هُ [-Υ-ومن الملاحظ بعد توضيح قول االله رُونَ لَا يمََسُّ يتبـين أن  ، ] 79:الواقعة{ ]إلِاَّ المُطَھَّ

حكم مس الحائض المصحف لا يسلّم أن يكون من هذه الآية، لما فيها من احتمالات كثيرة، فـلا  

                                                 
  .25ص. 7حديث رقم . كتاب بدء الوحي.صحيح البخاري: البخاري 1

 .83ص  1ج المحلى: ابن حزم 2

  .244 – 234ص  1ج. نيل الأوطار: الشوكاني 3

  .17ص  1ج. المستدرك: ابن تيمية 4

  .195 – 194ص  15مج . التفسير الكبير: الرازي 5
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تصلح أن تكون دليلاً على منع الحائض ومن في حكمها من مس المصحف، لوجود القرائن التي 

  :1تدل على ذلك منها

وم أن القرآن في مكة كانت عنايته موجهة إلى أصول الـدين لا  أن الآيات ههنا مكية، ومعل .1

 .إلى فروعه

والأصل حمل اللفظ  ،الآية خبر، وتأويلها يخرجها عن الخبر إلى الإنشاء الذي يراد به النهي .2

 .على الحقيقة

إن لفظ مطهرون يشير إلى من كانت طهارته ذاتيةً وهم الملائكة، وأما المتطهـرون فهـم    .3

رِينَ [ -Υ-ارتهم بعملهم، نظراً لقول االله الذين تكون طه بُّ المُتطََھِّ ابيِنَ وَيحُِ وَّ بُّ التَّ إنَِّ اللهَ يحُِ

 ".لا يمسه إلا المتطهرون" ، ولو أراد االله الإخبار عن وجوب الطهارة لقال }222:البقرة{ ]

ا "- ^ -وكذلك ما استند إليه المانعون من حديث رسول االله  رآن إلا ط ، 2"ھرلا يمس الق

فيه مشترك بين معـان  " طاهر"هذا الحديث لا يصلح للاستدلال، إذ إن الحديث محتمل، لأن لفظ 

ومـن خـلال النظـر     ،كثيرة، والمشترك كما هو معلوم لا يعمل بأحد معانيه حتى يتبين أحدهما

ن إ":والتأمل يترجح في هذه المسألة أن الطاهر يطلق على المؤمن، وذلـك لحـديث رسـول االله   

  .3"ؤمن لا ينجسالم

أرجح قول المجيزين مس الحائض المصحف، وذلك لعدم ورود نـصّ صـريحٌ   : الرأي الراجح

  .يمنع مس الحائض المصحف، والأصل قي الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم

                                                 
  .508 – 507ص  2ج. روائع البيان تفسير آيات الأحكام: الصابوني 1 

  .42سبق تخريجه ص  2

  .46سبق تخريجه ص  3
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  المبحث الثاني

  دفع القيمة بدلاً من العين في الزكاة

وا [:-Υ-قـول االله   فرض االله سبحانه الزكاة على المسلمين، بدليل لَاةَ وَآتَُ وا الصَّ وَأقَيِمُ

اكِعِينَ  رَّ عَ ال وا مَ اةَ وَارْكَعُ كَ رُھُمْ [: -Υ-وقــول االله  ،}43:البقــرة{] الزَّ دَقةًَ تطَُھِّ وَالھِِمْ صَ نْ أمَْ ذْ مِ خُ

يھِمْ بھَِا لمعاذ بن  - ^-حقٌ للفقراء في أموال الأغنياء، بدليل قول النبي  ي، وه}103:التوبـة { ]وَتزَُكِّ

فأخبرھم أن الله قد فرض عليھم صدقة تؤخذ من " :عندما بعثه إلى اليمن -رضي االله عنه –جبل 

  1"ھمئفقرا علىأغنيائھم فترد 

كَاةَ [:-Υ-وجاءت الزكاة في قول االله  مجملة لم تتضح دلالتها، إذ  }43:البقـرة { ]وَآتَوُا الزَّ

يفصل المقادير الواجبة في كل منها، وإنمـا تـرك   إنه لم يبين المال الذي يجب فيه الزكاة، ولم 

  2.ن ما أبهمه، وتخصيص ما عممهيتفصيل ما أجمله، وتبي :البيان للسنة القولية والعملية

  :3وزكاة الأموال ضربان

  يتعلق بالقيمة المالية وهي زكاة التجارة: أحدهما

  .يتعلق بالعين: والثاني

وع الثاني والذي يتعلق بزكاة العين، فقد حددت والمراد التكلم عنه في هذا المبحث هو الن

السنة النبوية المطهرة الواجب إخراجه من الأعيان التي تجب فيها الزكاة، فعلى سـبيل المثـال،   

، ومع 4"في كل أربعين شاة شاة" - ^ -النبي أوجبت زكاة الغنم في أربعين شاة شاة واحدة، لقول

  . القيمة بدلاً من العين أم لا جإخراهذا البيان، اختلف الفقهاء في جواز 

                                                 
. 4347حديث رقم . اليمن قبل حجة الوداع باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى. كتاب المغازي. صحيح البخاري: البخاري 1

حـديث رقـم   . باب الدعاء إلى الشـهادتين وشـرائع الإسـلام   . كتاب الإيمان. صحيح مسلم: النيسابوري. / 765ص

 .36ص.29

 .142ص  1ج. م 1994-هـ 1414مكتبة وهبة، : القاهرة .21ط. فقه الزكاة: القرضاوي، يوسف 2

تحقيق الشـيخ عـادل أحمـد عبـد     . روضة الطالبين: هـ656ن شرف الدمشقي ت النووي، الإمام أبو زكريا يحيى ب 3

 .2ص  2ج م1992 -هـ 1412دار الكتب العالمية، : بيروت. 1ط. الموجود والشيخ علي محمد معوض

  25سبق تخريجه ص   4
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– 3ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل-رحمهما االله-2والإمام الشافعي 1فذهب الإمام مالك

  .من المنصوص عليه بدلاً ةإلى عدم جواز إخراج القيم في الزكا –رحمه االله

از في رواية، إلى جـو  –رحمهما االله– 5حمد بن حنبلأ، والإمام 4وذهب الإمام أبو حنيفة

  .أخذ القيمة بدلاً من العين

واشتهر الخلاف الأصولي في هذه المسألة بين الحنفية والشافعية، حيث اعتبـر الإمـام   

  .هذه المسألة من جملة التأويلات البعيدة عند الحنفية -رحمه االله-الشافعي

  :منشأ الخلاف في هذه المسألة

  .كون الزكاة معللة أو غير معللة -:أولاً

أن الزكاة عبادة، والعبادات لا تعلل، ولذلك يجـب  : –رحمه االله  –الشافعي فذهب الإمام 

التقيد بالمنصوص عليه، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره؛ لأن الإتيان بالعبادة على الجهة غيـر  

  6.المأمور بها يفسدها

                                                 
دار الكتاب الإسلامي،  :القاهرة .1ط. المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس :هـ474و الوليد الأندلسي ت بالباجي، أ 1

 . 135ص  2ج .هـ1332

البغوي، الإمام أبو الحسين بن مسعود بن محمـد الفـرا ت   / 492ص  1ج. المهذب في فقه الإمام الشافعي: الشيرازي 2

. 1ط. تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمـد معـوض   .التهذيب في فقه الإمام الشافعي :هـ516

  .65ص  3مج . م1997 -هـ 1418ب العالمية، دار الكت: بيروت

. تحقيق محمد فارس ومسعد عبد الحميد السـعدني  .الكافي في فقه الإمام أحمد: ابن قدامة، موفق الدين عبد االله المقدسي 3

ابن مفلح، شمس الدين المقدسي محمـد أبـو   . / 392ص  1ج. م1994 -هـ 1414دار الكتب العالمية،  :، بيروت1ط

  .592ص  2ج. م1967-هـ 1388، 3ط. مراجعة عبد الستار أحمد فراج. الفروع: هـ763 عبد االله ت

العلامـة  /  156ص  2ج.دار المعرفة: بيروت )دون رقم طبعة(. المبسوط: السرخسي، شمس الدين محمد بن أبي سهل 4

. دار إحياء التراث العربـي : ، بيروت4ط. الفتاوى الهندية: الهمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام

الهداية شـرح  : هـ593المرغيناني، برهان أبو الحسين علي بن أبي الحكم بن عبد الجليل الرشداني ت /  181ص 1ج

الكاساني، الإمام علاء الدين أبو بكر بـن مسـعود    /.101ص  1ج. المكبة الإسلامية )دون رقم طبعة(. بداية المبتدي

ص  2ج. م1986هــ  1406 .دار الكتب العالمية: ، بيروت2ط. انع في ترتيب الشرائعبدائع الص :هـ587الحنفي ت 

 .73ص  3ج. البناية في شرح الهداية :العيني. / 23

تحقيق عبد . منتهى الإرادات: ـه972ت الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أحمد بن محمد البقاء أبو الدين قيت النجار ابن 5

  .563ص  2ج .الفروع :ابن مفلح./ 182ص  1ج. عالم الكتب )بعةدون رقم ط(.الغني عبد الخالق

 ـ505ت  بن محمـد  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد./198ص  1ج. المستصفى: الغزالي 6 تحقيـق  . المنخـول : هـ

 .199ص . م1980-هـ 1400. دار الفكر :دمشق. 2ط. الدكتور محمد حسن هيتو
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ع أن الزكاة معللة فهي حق للمساكين، أوجبها الشر: -رحمه االله -ويرى الإمام أبو حنيفة

  .1لدفع الحاجة، لذلك لا فرق بين القيمة والعين عنده؛ لأن كلاً منهما يجزئ في سد الحاجة

  .الخلاف في دلالة الأحاديث التي نصت على أداء العين: ثانياً

ين شاة شاة" - ^ -من ذلك قول النبي ل أربع ، حيث يـرى الشـافعية أن هـذا    2"في ك

  3.الحديث قوي الظهور في وجوب عين الشاة

كَاةَ  [ :-Υ-إن قول االله إذ  ين " - ^ -للإيجاب وقوله  }43:البقرة{ ] وَآتَوُا الزَّ ل أربع في ك

بيان للواجب وإسقاط وجوب الشاة رفع للنص؛ لأن المنصوص عليه إخـراج شـاة    4"شاة شاة

  .5بعينها، واستنباط العلة من الحكم إذا اقتضت رفع النص كانت باطلة

يمتها يؤدي إلى بطلان الأصل، لأنه إذا وجبت القيمة لـم  فالواجب عين الشاة، والقول بق

  .تجب الشاة، فعاد هذا الاستنباط على النص بالإبطال وذلك غير جائز

وردوا أيضاً على تعليل الحنفية أن الزكاة وجبت لدفع حاجات الفقراء وسد حاجاتهم، أن 

ين شاة شاة" - ^-هذه العلة مستنبطة من حديث النبي واستنباط العلة من الحكـم  ، 6"في كل أربع

  .7إذا كانت موجبة لرفعه كانت باطلة

وسد الحاجة مقصود ومسلّم فيه، لكن لعله قَصْد مع ذلك التعبد بإشراك الفقير في نفـس  

مال الغني، فالجمع بين الظاهر وبين التعبد ومقصود سد الحاجة أغلب على الظن في العبـادات؛  

  .8مجرد سد الحاجة إلىن تجريد النظر لأن العبادات مبناها على الاحتياط م

                                                 
 .157ص  2ج. المبسوط: السرخسي 1

  .25يجه ص سبق تخر 2 

 .63ص  3، جالإحكام: الآمدي 3

  .25سبق تخريجه ص  4 

 .54ص  3ج. الإحكام: الآمدي./ 198ص  1، جالمستصفى: الغزالي 5

  .25ص  سبق تخريجه 6 

 .63ص  3ج. الإحكام: الآمدي 7

 .198ص  1ج. المستصفى: الغزالي 8
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يرى أبو حنيفة أن ذكر الشاة في الحديث لبيـان   :أما بالنسبة لتأويل الحنفية حديث الشاة

إذ إن الواجب أداء جزء من النصاب من حيث المعنى وهو الماليـة،   المالية لا لتعلق الحكم به،

نما تعلق الواجب بالجزء من النصاب نه مال، وإإوأداء القيمة كأداء الجزء من النصاب من حيث 

للتيسير ليبقى الواجب ببقائه ويسقط بهلاكه، ومعنى التيسير إنما يتحقق لو تعـين الجـزء مـن    

النصاب للوجوب من حيث هو مال، إذ لو تعلق الوجوب بالعين لبقيت الشـركة فـي النصـاب    

ال، كالأفراس الفارهة للفقراء، وفي هذا عسر ومشقة خصوصا إذا كان النصاب من نفائس الأمو

للتجارة ونحوها، وعندما يكون الأمر متعلقا بالمالية يكون الاختيار لرب المـال، فـإن رأى أداء   

  .1الجزء إليه أيسر أدى الجزء، وإن رأى أداء غيره أيسر، مَالَ إليه، وبذلك يحصل معنى اليسر

إلى أدلة أخرى  – رحمه االله -أبو حنيفةالإمام وحديث الشاة هو نص محتمل، وقد استند 

  :قوت وعضدت صحة ما ذهب إليه، ومن ذلك

فكان الأمر بأداء الزكاة  }6:هـود {]وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأرَْضِ إلِاَّ عَلىَ اللهِ رِزْقھَُا[: -Υ-قول االله .1

للفقراء، من أجل إيصال الرزق الموعود وكفاية الفقير، فكما يحصل رزق الفقير بعين الشاة 

ها، وكما أنه يتوصل بعين الشاة إلى نوع من الكفاية وهـي الأكـل، يتوصـل    يحصل بقيمت

بقيمتها إلى أنواع الكفاية، وهذا نص قرآني مطلق، والأمر بإيصال الرزق إبطالٌ لقيد الشـاة  

المنصوص عليه، وبذلك رد الحنفية على الشافعية أنهم لم يذهبوا إلى القول بأخذ القيمة بدلاً 

عليل وإنما كان بطريق النص القطعي الذي يوجب أداء الرزق الموعود من العين بطريق الت

 .2في الآية، فالنص القرآني المطلق لا يجوز تقييده بخبر الواحد

دَقةًَ [: -Υ-قول االله  .2 ، فهو تنصيص على أن المأخوذ مـال،  }103:التوبـة {]خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَ

اب التيسير على أرباب المواشي لا لتقييـد  كان من ب عين الشاة لما ذكر -^-وبيان الرسول

، لـذلك قـول   3الواجب، فإن أرباب المواشي تغريهم النقود، والأداء مما عندهم أيسر عليهم

                                                 
 .26ص  2ج. بدائع الصنائع: الكاساني 1

  .73ص  3ج. الهدايةالبناية في شرح : العيني 2

الاختيـار لتعليـل   : هـ683الموصلي، عبد االله بن محمود بن مودود الحنفي ت./ 156ص  2ج. المبسوط: السرخسي 3

ص  1ج  1مـج  . دار الأرقم بن أبي الأرقـم : بيروت). دون رقم طبعة(. تحقيق الشيخ زهير عثمان الجعبر. المختار

135.  



 54

لعالب و خذ الحب من الحب والشاة من الغنم"  - ^-النبي هـذا محمـول علـى     1"ير من الإب

الجـنس تيسـيراً علـى    عندما رأى قلة الإبل، أوجب من خلاف  -^-، لكن النبي 2التيسير

فإذا سمحت له نفسه بأداء بعير من الخمس فقد ترك هذا التيسـير، فجـاز    ،أرباب الأموال

 .3بالنص لا بالتعليل

ل شاة" :-^-حديث النبي  .3 حقيقة للظرف، وعـين الشـاة لا    )في(كلمة  4"في خمس من الإب

 .5توجد في الإبل، فعرف أن المراد قدرها

ذه " :فغضـب وقـال   ،بل الصـدقة إسنة في بصر ناقة مأ - ^ -أن النبي .4 ل الله صاحب ھ قات

ة نعم إذا" :قـال  ،من حواشي الصدقة ببعيرينارتجعتها  إنييا رسول االله  :فقال ،"الناق ، 6"ف

 .7إنما يكون باعتبار القيمة وأخذ البعير ببعيرين

                                                 
. دار الفكـر . تحقيق محمد محيي الدين عبـد الحميـد  .سنن أبي داود: اني الأزديأبو داود، سليمان بن الأشعث السجست 1

: ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد االله القزوينـي ./ 109ص  2ج). 1599(حديث رقم. باب صدقة الزرع. كتاب الزكاة

أخرجـه أبـو   ./ 580ص  1ج). 1814(حديث رقم .دار الفكر: بيروت. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. سنن ابن ماجه

لكن عطاء بن يسار لم يدرك معاذ بـن جبـل،   . داود وابن ماجه من طريق عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل مرفوعا

 ـ804ابن الملقن، سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي ت ./ فإسناد الحديث ضعيف : هـ

 ـ1425. دار الهجـرة : الريـاض .سليمان وياسر بن كمـال تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبد االله بن . البدر المنير  -هـ

 .170ص  2ج. تلخيص الحبير: ابن حجر العسقلاني./ 534ص  5ج. م2004

  .26ص  2ج. عائبدائع الصن: الكاساني./ 135ص 1ج  1مج . الاختيار: الموصلي 2

  .26ص  2ج. المرجع السابق 3 

. سنن الترمـذي : الترمذي./98ص 2ج.1568حديث رقم .اة السائمةباب في زك. كتاب الزكاة. سنن أبي داود: أبو داود 4

أخرجه أبو داود ./ 88ص 4ج.سنن البيهقي الكبرى: البيهقي./ 14ص 2ج. مسند أحمد بن حنبل:الشيباني./ 17ص 3ج

 والترمذي وأحمد والبيهقي من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد االله بن عمر مرفوعاً، وسفيان

: الـذهبي ./ 244ص  1ج. تقريب التهـذيب : ابن حجر العسقلاني./ بن حسين هو الواسطي وهو ثقة في غير الزهري

  .358ص 1ج. المجروحين: البستي./ 448ص 1ج. الكاشف

  .26ص  3ج. البناية في شرح الهداية: االعيني./ 56ص 2ج .المبسوط :السرخسي 5

: ابـن أبـي شـيبه   ./ 349ص  4ج. مسند أحمد بـن حنبـل  :الشيباني./ 113ص 4ج . سنن البيهقي الكبرى: البيهقي 6

أخرجه البيهقي وأحمد وابن أبي شيبه وأبي يعلـى  ./ 39ص  3ج. مسند أبي يعلى: أبو يعلى./ 361ص 2ج. المصنف

ومجالـد هـو بـن سـعيد الهمـذاني وهـو       . من طريق مجالد عن قيس بن أبي حازم عـن الصـنابحي الأحمسـي   

دار : حلـب . 1ط. تحقيق محمود إبراهيم زايـد . الضعفاء الصغير: هـ256ن إسماعيل ت البخاري، محمد ب./ضعيف

: هـ852ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي ت ./239ص  2ج. الكاشف: الذهبي. / 112ص  1ج. هـ1396. الوعي

  .37ص  10ج. م1984 -هـ 1404. دار الفكر: بيروت. 1ط. تهذيب التهذيب

 .26ص  2ج. بدائع الصانع: الكاساني. / 157ص  2ج .المبسوط :السرخسي 7
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ونىِ بخُِ " :لأَهْلِ الْـيَمَنِ -رضي االله عنه-قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ .5 يسٍ  1مسٍ ائْتُ نكم في 2أوَْ لبَِ ، آخذ م

  .3"ة فھو أھون عليكم وخير للمھاجرين بالمدينةقالصد

 .4وذلك باعتبار القيمة والمعنى فيه أنه ملّك الفقير مالاً متقوماً بنية الزكاة

وم: - ^-قول النبي .6 ، فهـذا الحـديث فيـه دلالـة أن     "5 اغنوھم عن المسألة في مثل ھذا الي

اء الفقير، والإغناء يحصل بأداء الشاة، وربما يكون سد الحاجة بأداء المقصود من الزكاة إغن

 .6القيمة أظهر

 ـإن القول بأداء القيمة يؤدي إلى بطلان الأصـل،  : ورد الحنفية على قول الشافعية أن ب

الحنفية لم يبطلوا إخراج الشاة بل قالوا بالتخيير بين الشاة وقيمتها، وهو استنباط يعود بـالتعميم  

   -^-هيعمم في الخرق ونحوها، وفي قول"  7وليستنج بثلاثة أحجار" : - ^-النبي قول كما في

                                                 
 ـ 1310 بعد ت حيدر بن علي بن أمير بن أشرف محمدالعظيم آبادي، أبو الطيب ./ برد من برود اليمن: الخمس 1 : هـ

 أَذرع خمـس  طوله الذي الثوب الخَمِيسُ./ 100ص 2ج. التعليق المغني على الدارقطني مطبوع بذيل سنن الدارقطني

ابـن  / البُـرَدُ  وجمعها مُخَطَّطَة صوف من شَمْلَة والبُرْدَة اليمن برود من ضرب الثياب والخِمْسُ من يرالصغ يعني كأَنه

 .69ص  6مج . لسان العرب: منظور

 .202ص  6ج. لسان العرب: ابن منظور./ هو الذي كثُرَ لبسه حتى أصبح خَلَقاً: اللبيس 2

: البيهقـي ./ 100ص2ج. 24حديث رقـم . يس في الخضراوات صدقةباب ل. كتاب الزكاة. سنن الدارقطني: الدارقطني 3

قال معـاذ بـن   : أخرجه الدارقطني والبيهقي عن طاوس قال./ 113ص  4ج. 7164حديث رقم . سنن البيهقي الكبرى

 100ص2ج. المرجع السابق./ فإسناد الحديث منقطع ضعيف" طاوس لم يدرك معاذاً:" قال الدارقطني. جبل، فذكره

 .157ص  2ج. المبسوط :السرخسي 4

أخرجه الدارقطني من طريـق أبـي   ./. 252ص  2ج. 67حديث رقم .كتاب زكاة الفطر. سنن الدارقطني: الدارقطني 5

ابن حجـر  ./ 317ص  2ج. الكاشف: الذهبي./ معشر السندي عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به لكن أبا معشر ضعيف

 .559ص  1ج. تقريب التهذيب: العسقلاني

 .157ص  2ج .المبسوط :سيالسرخ 6

الشافعي، محمد بـن  ./102ص1ج. باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار. كتاب الطهارة. سنن البيهقي الكبرى: البيهقي 7

أخرجه الشافعي عن ابن عيينه عن ابن ./ 13ص 1ج. دار الكتب العلمية: بيروت. مسند الشـافعي : هـ204إدريس ت 

ومن طريق الشافعي أخرجه أبو عوانـه فـي   . صالح عن أبي هريرة مرفوعاً بهعجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي 

ص  1ج. 511حديث رقم . دار المعرفة: بيروت. مسند أبي عوانه: هـ316أبو عوانه، يعقوب بن إسحاق ت ./ مسنده

./ ي هريرةضعيف؛ لأن فيه محمد بن عجلان المدني وهو صدوق إلا إنه اختلطت عليه أحاديث أب الإسنادوهذا ./ 171

  .496ص  1ج. تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني
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يعمم في كل مـا يشـوش الفكـر ولا يعـود     " 1لا يقضين حكم بين اثنين وھو غضبان "

  .2بالبطلان

أنه يجزئ إخراج القيمة بـدلاً مـن    -رحمه االله–أما بالنسبة للرواية الثانية للإمام أحمد 

ل النصوص التي نصت على العين بالحاجة والمصلحة، كأن تكون حاجـة الفقيـر   العين، فقد أوّ

ومصلحته في القيمة بدلاً من العين، وكأن يجب على المزكي شاة في خمس من الإبـل ولـيس   

عنده من يبيعه شاة، فهنا يصار إلى القيمة، أما إذا كان إخراج القيمة لغير حاجـة ولا مصـلحة   

قدر الجبران بشاتين أو بعشرين درهماً ولم يعدل  - ^-يمة؛ لأن النبيراجحة يمنع من إخراج الق

إلى القيمة، ولأنه متى أجاز إخراج القيمة مطلقاً، ربما يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في 

  . 3التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المساواة، وهذا يعتبر في قدر المال وجنسه

ي هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية من جواز أخذ القيمة بدلاً من العـين،  أرجح ف: الرأي الراجح

  :كما يجوز أن تؤدى العين، وذلك للأسباب التالية

في بيان ذلك الحكم، وكما أنه ثبت من الأدلة ما يقتضي وجوب  إليهاقوة الأدلة التي استندوا  - 

  .أداء العين ثبت كذلك ما يقتضي جواز أداء الزكاة بالقيمة

سواء بأداء العين أو القيمة،  -وهو سد حاجة الفقير -يتحقق المعنى المقصود من أداء الزكاة - 

يأخذ من الزكاة ما هو متوفر عند أهل اليمن دون التقيد بعـين   -τ -فها هو معاذ ين جبل 

  .المطلوب، وفي الوقت نفسه يسد حاجة المهاجرين في المدينة

                                                 
  .1264ص. 7158.حديث رقم. باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان. كتاب الأحكام .صحيح البخاري: البخاري 1

. المنيـر  الكوكـب  شـرح : هـ972ت الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أحمد بن محمد البقاء أبو الدين قيت النجار ابن 2

  .466-465ص  3ج. مـ 1997 - هـ1418 .العبيكان مكتبة. 2ط. حماد نزيه و الزحيلي محمدتحقيق 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن : هـ728ت الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين قيابن تيمية ت 3

 25مج. وساعده ابنه محمد وفقه االله -حمه االلهر-عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي : جمع وترتيب. تيمية

  .83ص
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لمحـل   إبطـالاً مقبول، ليس قضاءً على الظـاهر ولا   تعليل الزكاة بسد الخلة تعليل منطقيّ - 

الحكم، فكما أن أداء العين المنصوص عليه محل للدفع، كذلك فإن قيمتها محل أيضاً للـدفع،  

 .1وفي التعليل دائماً توسعة لمحل الحكم

دفع القيمة فيه التيسير على الفقراء، خاصة في هذه الأيام، وما ينطبق على الزكاة ينطبـق   - 

  .قة الفطرعلى صد

                                                 
 .413ص  1مج . تفسير النصوص: صالح 1
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  المبحث الثالث

  الجمع بين الصلاتين

ؤْمِنيِنَ  [ :-Υ-على المسلمين الصلاة بقول االله -Υ-وجب االلهأ ى المُ تْ عَلَ لَاةَ كَانَ إنَِّ الصَّ

  .}103:النساء{ ]كِتاَباً مَوْقوُتاً 

وهذه الآية تدل على إيجاب الفرض ومواقيته، ولكن االله سبحانه وتعـالى أجمـل ذكـر    

في هذه الآية، وبينها في مواضع أُخر من الكتاب، فذكر تحديد أوائلها وأواخرها، وبـين  الأوقات 

  .1تحديدها ومقاديرها - ^ -على لسان الرسول 

جمع بـين صـلاتي الظهـر والعصـر،      - ^-وقد ثبت بالسنة النبوية المطهرة أن النبي

اً - ^ -صلى رسول الله  : "قال -τ-والمغرب والعشاء، بما رواه ابن عباس  الظھر والعصر جميع

 ً   .2" والمغرب والعشاء جميعا

  :وسوف أتكلم في هذا المبحث عن قضية الجمع بين الصلاتين وذلك يتطلب ثلاثة أمور

  . حكم الجمع بين الصلاتين: أولاً

  . صفة الجمع: ثانياً

  .مسوغات الجمع: ثالثاً 

  حكم الجمع بين الصلاتين: أولاً 

على جواز الجمع بين الظهر ) ،6، والحنابلة5، والشافعية4المالكية، و3الحنفية(اتفق الفقهاء 

ثبـوت ذلـك   لوالعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة؛ 

  .- ^-عنه 

                                                 
  .266ص  2ج . أحكام القرآن: الجصاص 1

. 705حديث رقـم  .في الحضر نباب الجمع بين الصلاتي. كتاب صلاة المسافرين وقصرها. صحيح مسلم: النيسابوري 2

  .323ص

 .149ص  1ج. المبسوط: السرخسي 3

 .253ص  1ج. المنتقى: باجيال 4
 .233ص  1ج. م1983 -هـ1403. دار الفكر: بيروت. 2ط. الأم: هـ204الإمام الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس ت  5
 .521-519ص  1مج . الكافي في فقه الإمام أحمد: ابن قدامة 6
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  :واختلفوا في جواز الجمع في غير هذين المكانين

الصلاتين في غير عرفـة  الجمع بين ) 3، والحنابلة2، والشافعية1المالكية(فأجاز الجمهور 

  . 4ومزدلفة، ولكنهم اختلفوا في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز

  . 5إلى منع الجمع إلا في عرفه ومزدلفة -رحمه االله-وذهب الإمام أبو حنيفة

وسبب اختلافهم في جواز الجمع وعدمه في غير عرفة ومزدلفة، عائد إلى اختلافهم في 

يت في الجمع، والاستدلال منها على جواز الجمع؛ لأنها كلها أفعالٌ وليست تأويل الآثار التي رو

  .6أقوالاً، والأفعال يتطرق إليها الاحتمال أكثر من تطرقه إلى اللفظ

  :ومن الآثار التي اختلفوا في تأويلها

غ الشمس (:-^  -كان النبي : قال -τ-حديث أنس بن مالك  ل أن تزي ر خّأإذا ارتحل قب

  . 7)وقت العصر، ثم يجمع بينھما، وإذا زاغت صلى الظھر ثم ركبالظھر إلى 

ان رسول الله( -τ-حديث ابن عباس  ان  -^  - ك ين صلاة الظھر والعصر إذا ك يجمع ب

  .8)على ظھر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء

                                                 
 .253ص  1ج. المنتقى: الباجي 1

 .343ج ا من . المهذب: الشيرازي 2

 .114ص  2ج . المغني: دامةابن ق 3

. دار المعرفـة . 6ط. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: هـ595حمد القرطبي ت أحمد بن محمد بن أمحمد بن : ابن رشد 4

 .171ص  1ج . م 1983 -هـ 1403

  .149ص  1ج . المبسوط: السرخسي 5

  .171ص  1ج . بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد 6

حـديث  . باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركـب . كتاب تقصير الصلاة. البخاريصحيح : البخاري 7

باب جواز الجمع بين الصلاتين  .كتاب صلاة المسافرين وقصرها. صحيح مسلم: النيسابوري/  .204ص . 1112رقم 

  .322ص  .704حديث رقم . في السفر

ص . 1107حديث رقـم  . اب الجمع في السفر بين المغرب والعشاءب. كتاب تقصير الصلاة. صحيح البخاري: البخاري 8

204.  
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ؤخر صلاة  -^  -رأيت رسول الله(:قال -τ-حديث ابن عمر إذا أعجله السير في السفر ي

  .1)حتى يجمع بينھا وبين العشاءالمغرب 

فهذه الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، وذلك هو المتبادر إلـى  

  .2الفهم من لفظ الجمع

، 3)أي صـوري (أما الحنفية فقد أوَّلوا هذه الأخبار بأن الجمع الحاصل كان فعلاً لا وقتاً

   :واستدلوا على مذهبهم بما يلي

: Υ-صلوات ثبتت بالدلائل القطعية من الكتاب والسنة المتواترة، منها قول االلهن أوقات الإ: أولاً

طىَ [  لَاةِ الوُسْ لوََاتِ وَالصَّ ى [ :-Υ-، وقول االله}238:البقرة{ ]حَافظِوُا عَلىَ الصَّ تْ عَلَ لَاةَ كَانَ إنَِّ الصَّ

  .}103:النساء{ ]المُؤْمِنيِنَ كِتاَباً مَوْقوُتاً 

ذْرٍ : (-^ -عن النبي -τ-ابن عباس  ومن السنة ما رواه مَنْ جَمَعَ بيَْنَ صَلاتَيَْنِ مِنْ غَيْرِ عُ

  . 4)فقَدَْ أتَىَ باَباً مِنْ أبَْوَابِ الْكَباَئرِِ 

لذلك لا يجوز تغيير أوقات الصلاة بضرب من الاستدلال، أو بخبر الواحـد، وكمـا لا   

اص كل منها بوقت منصوص شـرعاً،  يجمع بين العشاء والفجر ولا بين الفجر والظهر؛ لاختص

  5.فكذلك الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء

                                                 
  322ص .703حديث رقم . كتاب صلاة المسافرين وقصرها. صحيح مسلم: النيسابوري 1

 ./171ص .1ج . فتح الباري بشرح صحيح البخـاري  :ابن حجر العسقلاني ./242ص  3ج . نيل الأوطار :الشوكاني 2

تصحيح ومراجعة لجنة . شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: هـ1122ت يوسف بن قيالبا عبد بن محمد ،الزرقاني

  .292ص  1مج .م 1981هـ  1401. دار الفكر. من العلماء

  .149ص  1ج . المبسوط: السرخسي 3

هذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه حنش بن قيس وهو ./ 395ص. باب صفة الصلاة في السفر. سنن الدارقطني: الدراقطني 4

. مكتبـة المعـارف  : الريـاض . 2ط. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة : الألباني، محمد ناصر الدين./ تروكم

  . 22ص  1مج. م1988

 .149ص  1ج . المبسوط: السرخسي 5
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الجمع الصوري، أن يؤخر المسافر الظهر إلى آخر الوقت، ثم ينزل فيصلي الظهـر، ثـم   : ثانياً

يمكث ساعة حتى يدخل وقت العصر فيصليها في أول الوقت، وكذلك يؤخر المغرب إلى آخـر  

، والدليل على ذلك عن نـافع أن  1ت، وبذلك يكون جامعاً بينها فعلاًالوقت، والعشاء في أول الوق

لَ  2اسْتصُْرِخَ عَلىَ صَفِيَّةَ  -رضي الله عنه -ابن عمر" مْسُ قيِ وَھُوَ فىِ سَفرٍَ، فسََارَ حَتَّى إذَِا غَابتَِ الشَّ

لاةََ : لهَُ  لَّى فسََارَ حَتَّى إذَِا كَادَ يغَِيبُ الشَّفقَُ نزََلَ فصََلَّ  ،الصَّ فقَُ صَ ابَ الشَّ ى غَ ى الْمَغْرِبَ، ثمَُّ انْتظََرَ حَتَّ

ِ : الْعِشَاءَ، ثمَُّ قاَلَ    .3)إذَِا ناَبتَْهُ حَاجَةٌ صَنعََ ھَكَذَا -^ -كَانَ رَسُولُ اللهَّ

على قول الحنيفة أن الصلوات عرفت بمواقيتهـا   -رحمه االله–ورد الإمام أحمد بن حنبل

أن :" ز تغييرها بضرب من الاستدلال أو بخبر الواحد، رد عليهم بقولهبالدلائل القطعية ولا يجو

تخصيص المتواتر بالخبر الواحد جائز بالإجماع، وقد جاز تخصيص الكتـاب بخبـر الواحـد    

وتخصيص السنة بالسنة أولى وبذلك، لا نقـول بتـرك الأخبـار المتـواترة وإنمـا       بالإجماع،

  . 4"نخصصها

يص عام الكتاب بخبر الواحد، لأن خبـر الواحـد ظنـيّ    لكن الحنفية لا يجيزون تخص

  5.بثبوته، فلا يرفع الحكم الثابت قطعاً بصيغة العموم، إذا كانت هذه الصيغة توجب موجبها قطعاً

أيضاً على تأويلهم معنى الجمع في الأخبار إنما كان فعـلاً لا  -رحمه االله-ورد ابن قدامة

  :6ن هذا التأويل فاسد لوجهينأوقتاً، ب

                                                 
 .149ص  1ج . المبسوط: السرخسي 1

أمهـا  . وهو ثقيـف  صفية بنت أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عمدة بن غيره بن عوف بن قسيّ 2

عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية، وتزوجها عبد االله بن عمر بن الخطاب، فولدت له أبا بكر، وأبا عبيده، وواقداً 

 عبـد  أبو منيع بن ابن سعد، محمد بن سعد./ عمر، وحفصة، وكان قد تزوجها في خلافة عمر بن الخطابووعبد االله، 

 .472ص  8ج . دار صادر: بيروت. الكبرىالطبقات : الزهري البصري االله

: البيهقي./ 393ص 1ج. 17باب الجمع بين الصلاتين في السفر حديث رقم. كتاب الصلاة. سنن الدارقطني: الدارقطني 3

أخرجه الدارقطني والبيهقي عن طريـق نـافع وإسـناده     ./159ص  3ج). 5303(حديث رقم . سنن البيهقي الكبرى

  .صحيح

 .114ص  2ج . غنيالم: قدامة ابن 4

 .112ص . أصول السرخسي: السرخسي 5

  .114ص  2ج . المغني: قدامة ابن 6
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ر خّأ:" -τ-نـس أحدهما، لقـول  أنه كان يجمع بينهما في وقت أقد جاء الخبر صريحا في  :أولاً

   .فيبطل التأويل ،1"الظھر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينھما

ً أن الجمع رخصة، ولو كان بالصورة التي ذكروها لكان أشد ضيقاً وأعظـم حرجـاً مـن    :ثانيا

ان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الـوقتين،  الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأنّ الإتي

  .بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلا قدر فعلها

ومن تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت : " وقال ابن قيّم الجوزية

لا في جمع الفعل، وعلم أن جمع الفعل أشقّ وأصعب من الإفراد بكثير، فإنه ينتظر بالرخصة أن 

بقى من وقت الأولى قدر فعلها فقط، بحيث إذا سلم منها دخل وقت الثانية، فأوقع كـل واحـدةٍ   ي

منهما في وقتها، وهذا أمرٌ في غاية العسر والحرج والمشقّة، وهو منافٍ لمقصود الجمع وألفـاظ  

  .ذهب إليه الجمهور والراجح ما 2".السنة الصحيحة الصريحة تردّه

  صفة الجمع: ثانياً

 -τ-أَنَسِ بْنِ مَالِـكٍ  ، عننه كان يجمع بين الصلاتين في السفرأ -^  -النبي ثبت عن 

فرَِ  -^  -كَانَ النَّبيُِّ  :قَالَ   3.يجَْمَعُ بيَْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فيِ السَّ

 -^  -وهذا فعلٌ والأفعال لا يصح فيها العموم؛ لأنها تقع على صفةٍ واحدةٍ، وفعل النبـي 

ان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعمم وقتيهما، فهو يحتمل وقوعهما في وقت الصـلاة  أنه ك

مجمـلاً، والتعيـين    -^ -الأولى، ويحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الثانية، ولذلك يكون فعلـه 

  .4موقوف على دليل آخر

                                                 
 .59ه ص جسبق تخري 1

ضبط محمد . إعلام الموقعين عن رب العالمين: هـ751ابن قيّم الجوزية، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ت 2

 .10ص  3ج. رات محمد علي بيضونمنشو. دار الكتب العلمية: بيروت. عبد السلام إبراهيم

. 1108حـديث رقـم   . باب الجمع في السفر بين المغرب والعشـاء . كتاب تقصير الصلاة. البخاريصحيح  :البخاري 3

 .204ص

محمـد محمـد   .ضبط د. البحر المحيط في أصول الفقه :هـ794الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله ت  4

  183-182ص  2مج . م2000 -هـ 1421. كتب العلميةدار ال: بيروت. 1ط. تامر
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ز إلـى جـوا   -رحمهمـا االله -)في رواية( 2والإمام أحمد بن حنبل 1ذهب الإمام الشافعي

الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منها وفي وقت الثانية، بمعنى أنهم أجازوا جمـع التقـديم   

والتأخير في السفر لثبوت أحاديث جمع التقديم والتأخير، واستدلوا على قولهم بحديث معاذ بـن  

مْسُ كَانَ فيِ غَزْوَةِ تبَوُكَ إذَِا ارْتحََلَ قبَْلَ أَ  -^  -نَّ النَّبيَِّ أ" -τ-جبل  غَ الشَّ ى  ،نْ تزَِي رَ حَتَّ رَ الظُّھْ أخََّ

مَّ  ،وَإذَِا ارْتحََلَ بعَْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ  ،يجَْمَعَھَا إلِىَ الْعَصْرِ فيَصَُلِّيھَُمَا جَمِيعًا ا ثُ صَلَّى الظُّھْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعً

ار رِبَ  ،َسَ لَ الْمَغْ لَ قبَْ انَ إذَِا ارْتحََ رِ  ،وَكَ رَ الْمَغْ اءِ أخََّ عَ الْعِشَ لِّيھََا مَ ى يصَُ دَ  ،بَ حَتَّ لَ بعَْ وَإذَِا ارْتحََ

ھَا مَعَ الْمَغْرِبِ  ،الْمَغْرِبِ  لَ الْعِشَاءَ فصََلاَّ    .3"عَجَّ

   4.وهذا الحديث يفيد في ظاهره جواز جمع التقديم والتأخير

ركم عن صلاة رسول الله ألا أ: قال:" قال -τ-وعن ابن عباس  افي السف -^  -خب  :ر قلن

زغ ، قبل ان يركب ركان إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظھر والعص :قال ،بلى وإذا لم ت

ه المغرب في  ،له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظھر والعصر وإذا حانت ل

 .5" ل فجمعحتى إذا حانت العشاء نز وإذا لم تحن في منزله ركب ،منزله جمع بينھا وبين العشاء

                                                 
  .343ص  1ج . المهذب في فقه الإمام الشافعي: الشيرازي 1

. كشاف القناع عن متن الإقنـاع : هـ1046البهوتي، منصور بن يوسف بن إدريس ت/ 1ص  2ج . المغني: ابن قدامة 2

 .5ص 2ج . م1982 -هـ 1402. مراجعة وتعليق الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال

سـنن  : الترمـذي /.7ص  2ج. 1220حديث رقم . باب الجمع بين الصلاتين. كتاب الصلاة. سنن أبي داود: أبو داود 3

تحقيـق شـعيب   . صحيح ابن حبان: هـ354أحمد ت  بنابن حبان، محمد ./ 438ص  2ج. 553حديث رقم. الترمذي

حديث رقم . سنن البيهقي الكبرى: البيهقي/ .465ص  4ج. 1593حديث رقم.مؤسسة الرسالة: بيروت. 2ط. الأرنؤوط

أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي من طريق أبي الطفيل عن معـاذ بـن جبـل    ./ 193ص  3ج. 5317

 .مرفوعاً وإسناده صحيح

 .580ص  2. فتح الباري: ابن حجر العسقلاني 4

: الـدارقطني ./ 163ص  3ج . 5319حديث رقم . لسفرباب الجمع بين الصلاتين في ا. سنن البيهقي الكبرى: البيهقي 5

مسند أحمد بـن  : الشيباني./ 548ص 2ج. 4405حديث رقم . المصنف: عبد الرازق./ 388ص  1ج. سنن الدارقطني

تحقيـق  . المعجـم الكبيـر  : هـ360الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب ت./ 367ص  1ج. 3480حديث رقم . حنبل

أخرجـه البيهقـي و   / 210ٍص  11ج. 11522حـديث رقـم   . مكتبة الزهراء: الموصل. 2ط. حمدي بن عبد المجيد

الدارقطني و عبد الرازق و أحمد و الطبراني من طريق ابن جريج عن حسين بن عبد االله بن عبيد االله بن عباس عـن  

: لـذهبي ا./ وهذا إسناد ضعيف لضعف حسين بن عبد االله بن عبيـد االله بـن عبـاس   . عكرمة وكريب عن ابن عباس

  .167ص  1ج. تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني./ 333ص  1ج. الكاشف
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وهـو   -رحمـه االله -واختاره ابن حزم) في رواية أخرى(-رحمه االله-وقال الإمام أحمد

 -τ-نـس  أ، استدلوا بحديث 1"الجائز التأخير دون التقديم:" -رحمه االله-مالك الإمام مروي عن

ي " ان النب ا وإذا -ك ع بينھم م يجم ت العصر ث ى وق ر إل ر الظھ غ الشمس أخّ ل أن تزي إذا ارتحل قب

  .2"اغت صلى الظھر ثم ركبز

لا يجمـع بـين    -^  -وظاهر هذا الحديث يفيد اختصاص الجمع بجمع التأخير، فكـان 

، وردوا أيضا بعدم صحة الأحاديث القاطعة بجـواز جمـع   3الصلاتين إلا في وقت الثانية منها

   4 .التقديم

  5.أن جمع التأخير أفضل -رحمه االله-لكن المنصوص عليه عند الإمام أحمد 

كما أن جمع التأخير ثبت بأحاديث كثيرة، كذلك جمع التقديم أيضـاً، ويكفـي أن   : الرأي الراجح

جمع جمع التقديم بعرفة، وبذلك أوافق من أجاز الجمع بين الصلاتين فـي وقـت    - ^ -النبي 

  .الأولى منها أو في وقت الثانية

  لجمعامسوغات : ثالثاً

  الجمع في السفر: أولاً

واز الجمع في غير عرفه ومزدلفة، على أن السفر هو من الأسباب التي اتفق القائلون بج

  : تبيح الجمع، ولكنهم اختلفوا في جوانب كثيرة منها

                                                 
: ابن جزي، أبو القاسم محمد بـن أحمـد  ./ 172ص  3ج. المحلى: ابن حزم./ 242ص  3ج .نيل الأوطار :الشوكاني 1

 .75ص ). طبعة جديدة ومنقحة. (القوانين الفقهية

 .59سبق تخريجه ص  2

شـرح  : الزركشـي ./243+ 242ص  3ج. نيل الأوطار: الشوكاني./ 583ص  2ج . الباري فتح: ابن حجر العسقلاني 3

 .50ص  2مج. الزركشي

  .243+ 242ص  3ج. نيل الأوطار: الشوكاني./ 583ص  2ج . فتح الباري: العسقلانيابن حجر  4

دار الكتـب  : روتبي. 7ط. الروض المربع بشرح زاد المستنقع: هـ 1051ف بن إدريس تسالبهوتي، منصور بن يو 5

 91ص  1ج. العلمية
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  !! كون السفر المبيح للجمع طويلاً أو قصيراً 

  .جمع بين الصلاتين في السفر نهأ -^  -ثبت عن النبي 

أنه كان في سفر قصـير ولا  يحتمل أنه كان في سفر طويل، ويحتمل  -^  -ففعل النبي 

  . 1يجوز أن يُحمل على أحدهما إلا بدليل؛ لأنه مجمل

، ورواية عـن الإمـام   3في القديم -رحمهما االله –والإمام الشافعي  2ذهب الإمام مالكو

  .أنه يجوز الجمع في السفر القصير والطويل: -رحمه االله –4أحمد

ر الظھر إذا ارتحل  -� -كان النبي: "-τ-5لإطلاق حديث أنس غ الشمس أخّ ل أن تزي قب

م ركب سفر يجوز فيه التنفل  لأنه ، و6"إلى وقت العصر ثم يجمع بينھما وإذا زاغت صلى الظھر ث

على الراحلة فيجوز فيه الجمع كالسفر الطويل؛ ولأن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفـة، وهـو   

  .7سفرٌ قصيرٌ

إلى عدم جواز  -رحمه االله –9حمدوالأصح عند أ8في الجديد -رحمه االله–وذهب الشافعي

  .الجمع إلا في السفر الطويل؛ أي أن تكون مدته مثل مدة القصر

                                                 
  .183ص  2مج . البحر المحيط: الزركشي 1

 .75ص . القوانين الفقهية: ابن جزي 2

 .343ص  1ج . المهذب: الشيرازي 3

 .68ص  2ج. الفروع: ابن مفلح 4

 .242ص  3ج. نيل الأوطار: الشوكاني 5

  .59سبق تخريجه ص  6

: 623ي، أبو القاسم عبد الكريم محمد بن عبد الكريم القزويني الشافعي ت الرافع/  343ص  1ج . المهذب: الشيرازي 7

. 1ط . حمد عبد الموجودأوالشيخ  ضتحقيق الشيخ علي محمد معو. العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير فتح

 .236ص  2ج .م 1997 -هـ  1407. دار الكتب العلمية: بيروت

حمد محمود إبـراهيم ومحمـد   أتحقيق . الوسيط في المذهب: هـ 505بن محمد ت حمد بن محمد أبو حامد مالغزالي،  8

 .257ص  2مج  .م1997 -هـ  1417. دار السلام: شارع الأزهر. 1ط. محمد تامر

  .116ص  2ج . المغنى: ابن قدامة 9
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لعدم جوازه في السفر القصير؛ بأن الجمـع إخـراج    -رحمه االله –وعلل الإمام الشافعي

   1.عبادة عن وقتها، فاختص بالسفر الطويل كالفطر

بت لدفع المشقة، لـذلك اختصـت   إن الجمع رخصة تث: -رحمه االله –احتج الإمام أحمد

 -بالسفر الطويل كالفطر، ولأنه تأخير للعبادة عن وقتها فأشبه الفطر، ولأن دليل الجمع فعل النبي

والفعل لا صيغة له، وإنما هو قضية في عين، فلا يثبت حكمها إلا في مثلها، ولم ينقل أنـه   ،-^ 

  . 2جمع إلا في سفر طويل

أنه لا يجوز لأهـل   -رحمهما االله –4والإمام أحمد 3لشافعيوعلى هذا القول يرى الإمام ا

  . مكة الجمع في عرفة ومزدلفة، لأن سفرهم قصير دون مسافة القصر

إن أهل مكة يجمعون بعذر النسـك لا بعـذر   : "-رحمه االله –وهناك قول للإمام الشافعي

  .5"السفر

أن : -رحمهما االله -على من قال من أصحاب الشافعي وأحمد -رحمه االله -رد ابن تيمية

أهل مكة لا يجمعون، وعذرهم في ذلك أن سبب الجمع هو السفر الطويل، إن قـولهم ضـعيف   

مخالف للسنة الواضحة؛ إذ إن الجمع لا يختص بالسفر الطويل، بل يجمع للسفر، ويجمع للمرض 

  6.كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة

سنة راتبة، والجمع رخصةٌ عارضةٌ، فـلا   ورد أيضاً بأن القصر ليس كالجمع، فالقصر

  7 .يمكن أن يسوى بين الجمع والقصر

                                                 
 .343ص  1ج. المهذب: الشيرازي 1

 .116ص  2ج . المغنى: ابن قدامة 2

  .257ص  2مج . بالوسيط في المذه: الغزالي 3

 .5ص 2ج . كشاف القناع: البهوتي 4

  .275ص  2مج . الوسيط في المذهب: الغزالي 5

 .26ص  24ج. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: ابن تيمية 6

 .290ص  22ج. المرجع السابق 7
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وكذلك التفريق بين السفر القصير والطويل ليس له أصل في كتاب االله، ولا فـي سـنة   

، بل الأحكام التي علقها االله بالسفر علقها به مطلقاً دون تفريـق بـين سـفر قصـيرٍ     -� -نبيه

  1 .وطويلٍ

  :الجوانب الذي اختلف فيها الفقهاء في جمع المسافرين والجانب الثاني من

  : 4أم نازلاً 3في السير أم سائراً 2كون المسافر جاداً 

وسبب الخلاف في ذلك ورود أحاديثَ منها ما هو مطلق، يفيد جواز الجمع فيما لو كان 

ان النبي : "-τ -، وهو حديث ابن أنس5المسافر سائراً أم لا، و سواءً كان في سيره مجداً أم لا ك

  ". 6يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر -� -

–9والإمام أحمد 8، وقال بذلك الإمام الشافعي7وقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين

  .-رحمهما االله

: ومما قوّى ما ذهبوا إليه أيضاً، ما جاء في الحـديث  -τ-فقد أخذوا بمطلق حديث أنس

و" ولِ خَرَجُ عَ رَسُ ِ ا مَ وكَ  -� -اللهَّ زْوَةِ تبَُ ي غَ يْنَ  ،فِ عُ بَ لَّمَ يجَْمَ هِ وَسَ ُ عَليَْ لَّى اللهَّ ِ صَ ولُ اللهَّ انَ رَسُ فكََ

لَاةَ يوَْمًا ،وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ  ،ِالظُّھْرِ وَالْعَصْر رَ الصَّ ا ،فأَخََّ رَ جَمِيعً رَ وَالْعَصْ مَّ  ،ثمَُّ خَرَجَ فصََلَّى الظُّھْ ثُ

  .10"ثمَُّ خَرَجَ فصََلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ،دَخَلَ 

                                                 
 .34ص  24ج. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: ابن تيمية 1

 إِذا وأَجَدَّ الأَمرُ به وجَدَّ فيه وأَسرع به اهتمّ أَي السَّير في جَدَّ. دّ بالفتح بمعنى عظُم وبالكسر بمعنى الاجتهادجدّ يجِ: جاداً 2

  . 113ص 3مج . لسان العرب: ابن منظور./ 452ص  2ج. الصحاح: الجوهري./اجتهد

المرجـع  ./ في جهة توجهـوا إليهـا   بهم السّير سار السير الذهاب، وسار القوم يسيرون سيراً ومسيراً إذا امتد: سائراً 3

  .389ص  4مج. السابق

  .258-256ص  11مج. لسان العرب: ابن منظور./ نزل بمعنى حلّ، النزول الحلول، والنازل هو الضيف: نازلاً 4

 .62ص . الوسيط في المذهب: الغزالي 5

 .62سبق تخريجه ص  6

 .580ص  2ج . فتح الباري: العسقلاني ابن حجر 7

 .99ص  1ج. الأم: الشافعي 8

 .131ص 1مج . سبيل المنار: ابن ضويان 9

. 706حديث رقم . في الحضر باب الجمع بين الصلاتين. كتاب صلاة المسافرين وقصرها. صحيح مسلم: النيسابوري 10

  .323ص 
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دخل ثم خرج، لا يكون إلا وهـو   -� -قوله:" في الأم -رحمه االله –قال الإمام الشافعي

  .1"نازل، فللمسافر أن يجمع نازلاً أم سائراً

  2.وفي هذا الحديث دليل على عدم اشتراط الجمع إلا ممن جد به السير

، منها حديث 3خلاف أيضاً، ورود أحاديث قيدت الجمع بما إذا جدّ به السيرومن أسباب ال

  .4"يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير -� -كان النبي : " -τ-ابن عمر

بظاهر هذا الحديث، واشترط لجواز الجمع للمسافر أن  -رحمه االله –وقد أخذ الإمام مالك

  . 5يكون جاداً في السير

، روى ابـن  6قيد الجمع إذا كـان المسـافر سـائرا    -� -خر عن النبيوهناك حديث آ

ع  -� -كان رسول الله " :-τ-عباس يجمع بين صلاة الظھر والعصر إذا كان على ظھر سير ويجم

ين المغرب والعشاء يبين أنه لا فـرق أن   -τ-، لكن ظاهر الحديث الذي رواه معاذ بن جبل 7"ب

وك  -� -ن النبي أ:" يث روى، ح8يكون المسافر نازلاً أم سائراً ان في غزوة تب ل  إذاك ارتحل قب

ا  ى يجمعھ ىزيغ الشمس صلى الظھر والعصر حت ا  إل غ  وإذاالعصر يصليھا جميع د زي ارتحل بع

  .9" الشمس صلى الظھر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء

                                                 
 .96ص  1ج . الأم: الشافعي 1 

 .280ص  2ج  فتح الباريابن حجر العسقلاني  2

 .280ص  2ج  فتح الباريابن حجر العسقلاني  3

. 1106حـديث رقـم  . باب الجمع في السفر بين المغرب والعشـاء . كتاب تقصير الصلاة. صحيح البخـاري : البخاري 4

باب جواز الجمع بين الصلاتين فـي السـفر   . كتاب صلاة المسافرين وقصرها. صحيح مسلم :النيسابوري./ 204ص

  .واللفظ للبخاري. 322ص. 44حديث رقم

  .111ص  1مج  .م1980 -هـ 1400. دار الفكر. 2ط. المدونة الكبرى: الأصبحي، الإمام مالك بن أنس 5

  .580ص  2ج . فتح الباري: ابن حجر العسقلاني 6

  .59سبق تخريجه ص  7

  .5ص 2ج  .كشاف القناع: البهوتي. / 96ص  1ج . الأم: الشافعي 8

 .63سبق تخريجه ص  9
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  الجمع في الحضر: ثانيا

 إلـى ر المبيحة للجمع في الحضر، وسـبب اخـتلافهم عائـد    اختلف العلماء في الأعذا

اً ا -�- رسول الله صلى"  -τ-1اختلافهم في مفهوم حـديث ابـن عبـاس    لظھر والعصر جميع

ن عباس ،والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر ال :قيل لاب ذلك؟ ق ا أراد ب أراد أن لا : م

  .2" يحرج أمته

. الحضر إلا بعذر المطـر إلى عدم جواز الجمع في  -رحمه االله -ذهب الإمام الشافعي

  .3، أوّل ذلك في المطر"من غير خوف ولا مطر" وقد تأوّل حديث ابن عباس السابق 

وجدنا ...... والجمع في المطر رخصة لعذر: " في الأم -رحمه االله -الشافعيالإمام قال 

لعامة، فقلنا إذا كانت العلـة مـن   في المطر علة المشقة، كما كان الجمع في السفر علة المشقة ا

  .4"مطر في حضر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

، ورغم أن الإمـام  5إلى منع الجمع في الحضر مطلقاً: -رحمه االله -وذهب الإمام مالك

نه أجاز الجمع بعذر المرض والمطر، حيث أجاز إمنع الجمع في الحضر، إلا -رحمه االله -مالك

-τ-، عن ابن عباس 6طر وقت المغرب والعشاء، ولم يجزه بين الظهر والعصرالجمع بعذر الم

ر خوف ولا  -�-رسول الله صلى:" أنه قال اً من غي الظھر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميع

  .7"أرى ذلك كان في مطر: "-رحمه االله -مالكالإمام قال  ،"فرس

                                                 
 .137ص  1ج. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: رشدابن  1

 .59سبق تخريجه ص  2

نهاية : هـ1004الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب ت ./ 95ص  1ج. الأم: الشافعي 3

. م1997 -هـ 1386. شركة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده: مصر. طبعة أخيرة. المحتاج إلى شرح المنهاج

 .273ص  2ج

 .95ص  1ج. الأم: الشافعي 4

  .418ص  1ج. شرح الزرقاني: الزرقاني 5

  .173ص  1ج. بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ابن رشد 6

 1406. دار إحياء التـراث العربـي  : بيروت. تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي. الموطأ: الإمام مالك ابن أنس ،الأصبحي 7

 .144ص  1ج 49حديث رقم . باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. المسافرينكتاب صلاة . م1985-هـ 
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بعضه وهذا غير جائز، فلـم يأخـذ    ردّ بعض الحديث وتأوّل -رحمه االله -فالإمام مالك 

  1".والمغرب والعشاء"  :وأخذ بقوله" جمع بين الظهر والعصر"  :بقوله

ً : " -رحمه االله - قال ابن رشد ا إنما رد بعض هذا الحديث  -رحمه االله -وأحسب أن مالك

لأنه عارضه العمل فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل، وهو الجمع فـي الحضـر بـين    

  .2"ب والعشاءالمغر

ن عمر كان يجمع إذا جمع الأمـراء  " -رضي االله عنه-واحتجّ بما روى نافع أن عبد الله ب

ان3"بين المغرب والعشاء ن عثم ة " -τ- 4، وبما روي أن أبان ب ين الصلاتين في الليل ان يجمع ب ك

  .5"المطيرة المغرب والعشاء

ك رحمهـم   -7لشـافعي وبعض أصحاب ا-رحمهم االله -6وذھب بعض أصحاب الإمام مال

  .بشرط أن لا يتُخذ ذلك عادةإلى جواز الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً،  -االله

اس ن عب ول اب تدلوا بق ئل -τ-واس دما س ديث عن ي الح ال:" ف ك؟ ق ل ذل م فع أراد أن لا : ل

  .8"يحرج أمته

                                                 
 .173ص  1ج .بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ابن رشد 1

 .173ص  1ج. المرجع السابق 2

 .145ص  1ج. الموطأ: الأصبحي 3

أخو عمـرو،   ،و الأموي المدنيهو أبان بن عثمان بن عفان، الإمام الفقيه الأمير، أبو سعد بن أمير المؤمنين، أبي عمر 4

وأمهما أم عمرو بنت جندب، أصابه الفالج أواخر عمره وكان به صمم، كانت ولايته على المدينة سبع سنين توفي سنة 

أشـرف  . تحقيق مأمون الصاعرجي. سير أعلام النبلاء: هـ748الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد ت ./ خمس ومئة

ص  4ج. م1984 -هــ  1402مؤسسة الرسالة : بيروت .2ط. يث شعيب الأرنؤوطعلى تحقيق الكتاب وخرج الأحاد

351-353 

أخرجه ابـن  ./ 44ص  2ج. 6269الجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة حديث رقم  باب في.المصنف: ابن أبي شيبة 5

.... ن عثمـان يجمـع  رأيت أبان ب:" أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال

وكان عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن لا : وفي آخره. الحديث

 .وهذا إسناد صحيح إلى أبان. ينكرونه

 .294ص  1ج . شرح الزرقاني: الزرقاني 6

 .503ص  1ج.روضة الطالبين: النووي 7

 .69سبق تخريجه ص  8
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  1.من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع -τ-فما ذكره ابن عباس 

  ذر المرضالجمع بع: ثالثا

إلى عدم جواز الجمع للمريض، وقد اعتبـر الإمـام    -رحمه االله -ذهب الإمام الشافعي

عذر المرض وما أشبهه عذراً خاصاً بخلاف عذر المطر فقد اعتبره عذراً عامـاً، وقـد كانـت    

  .2أنه جمع لذلك -�-أمراض وخوف، ولم يعلم عنه 

أجازوا  -رحمهم االله- 5لإمام أحمدوا 4الشافعيالإمام وبعض أصحاب  3وأما الإمام مالك

  .6الجمع للمريض

والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في تعدي علة الجمع في :" -رحمه االله-قال ابن رشد 

السفر، فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى والأحرى، وذلك أن المشقة على المـريض  

هذه العلة وجعلها قاصرة لذلك الحكم لـم   في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر، ومن لم يعدّ

  .7"يجز ذلك

أجاز الجمع للمريض من باب الأولى، فهو يرى أن الشرع قد  -رحمه االله -والإمام مالك

رخص الجمع للمسافر لتعب السفر، والمريض بمرضه أتعب من المسافر لشدة الوضوء عليـه،  

  .8بالرفق في المطر للرفق بالناس والمريض أولى -�-وقد جمع النبي

                                                 
 .240ص  2ج. شرح الباري :ابن حجر 1

 .95 1ج. الأم: الشافعي 2

  .111ص  1مج . المدونة: الأصبحي 3

  .273ص  2ج. نهاية المحتاج: الرملي 4

  .120ص  2ج .المغني: ابن قدامة 5

  .120ص  2ج .المغني: ابن قدامة. / 111ص  1مج . المدونة: الأصبحي 6

 .173ص  1ج. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد 7

  .111ص  1مج . المدونة: الأصبحي 8
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فهو يرى أن المرض من الأعذار المبيحة للجمع، واسـتدل  -رحمه االله -أما الإمام أحمد

ر خوف ولا " -�-بفعل النبي اً من غي اً والمغرب والعشاء جميع ه صلى الظھر والعصر جميع أن

  .1"من غير خوف ولا مطر: " وفي رواية ،"سفر

م يكن إلا بعذر، والمرض يعتبـر  ل -�-أن جمع النبي  -رحمه االله -ويرى الإمام أحمد

ه" :-�- عذراً من الأعذار، واستدل على ذلك بما ثبت عـن النبـي   ال ل أن  2سھلة بنت سھيلق

ت جحش ة بن ا-3وحمن مَّ  :-رضي الله عنھم رَ ثُ ي الْعَصْ لِ رَ وَتعَُجِّ رِي الظُّھْ ؤَخِّ ى أنَْ تُ تِ عَلَ إنِْ قوَِي فَ

لِّ  رِينَ وَتصَُ ينَ تطَْھُ مَّ تغَْتسَِليِنَ حِ اءَ ثُ ينَ الْعِشَ لِ رِبَ وَتعَُجِّ رِينَ الْمَغْ ؤَخِّ مَّ تُ ا ثُ رَ جَمِيعً رَ وَالْعَصْ ينَ الظُّھْ

لِّينَ  بْحِ وَتصَُ لَاتيَْنِ فاَفْعَليِ وَتغَْتسَِليِنَ مَعَ الصُّ افعلي تغَْتسَِليِنَ وَتجَْمَعِينَ بيَْنَ الصَّ ذلك ف فأبـاح  ، 4"وك

  5.لهما الجمع لأجل الإستحاضة

بتأويل الحديث المذكور أن الجمع كان بعـذر  -رحمه االله-ناك رواية عن الإمام أحمد ه

  .6-رحمه االله -المرض وقد رجّح هذا القول الإمام النووي

                                                 
. 705حديث رقـم  .في الحضر نباب الجمع بين الصلاتي. كتاب صلاة المسافرين وقصرها. صحيح مسلم: النيسابوري 1

 ..324+323ص

سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامريّ، أسلمت قديماً، وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى الحبشة، فولدت  2

حمد بن علي بن حجر العسـقلاني  أابن حجر، / هناك محمد بن أبي حذيفة، أمها فاطمة بنت عبد العزى بن أبي قيسله 

. م2004 -هـ 1425. دار المعرفة: بيروت. 1ط. تحقيق خليل مأمون شيمه. الإصابة في تمييز الصحابة: هـ852ت 

 .2544ص  4ج

ت زوج مصعب بن عمير، وقتل عنها يوم أحد، فتزوجها طلحـة  حمنه بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب، كان 3

. الإصابة: أبن حجر./ بن عبيد االله، كانت من المبايعات وشهدت أحداً، فكانت تسقي العطشى وتحمل الجرحى، وتداويهم

 .2472ص  4ج

 ـ . باب ما جاء في أن المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغسل واحـد . سنن الترمذي: الترمذي 4  1ج .128م حـديث رق

حـديث رقـم   . مسند أحمد بـن حنبـل  : الشيباني./ 76ص 1ج. 287حديث رقم . سنن أبي داود: أبو داود./ 225ص

. سنن البيهقي الكبرى: البيهقي./214ص  1ج. 48حديث رقم . سنن الدارقطني: الدارقطني ./439ص  6ج. 27514

بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بـن  أخرج هذا الحديث من طريق عبد االله ./ 127ص  1ج.1499حديث رقم 

./ وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد االله بن محمد بن عقيـل . طلحة، عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش

 .321ص  1ج. تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني./ 594ص  1ج. الكاشف: الذهبي

  .120ص  2ج .المغني: ابن قدامة 5

 .218ص  5ج. بشرح النوويصحيح مسلم : النووي 6
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إن هذا الاحتمال ضعيف؛ لأنه لو كان جمعه بين الصـلاتين  : ورد ابن حجر العسقلاني

 -�-أنـه صـلى رسـول االله     بعارض المرض لما صلى إلا من به نحو ذلك العذر، والظاهر

  1.بأصحابه

أرجح في هذه المسألة جواز الجمع لأي عذر من الأعذار السابقة الـذكر، إذ إن  : الرأي الراجح

 [ :-Υ-مسألة الجمع تطبيق لقاعدة كبيرة، وهي قاعدة رفع الحرج التي تندرج تحـت قـول االله  

ينِ مِنْ حَرَجٍ  عَھَا [ :-Υ-، وقول االله ]78:الجح[ ] وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فيِ الدِّ ا إلِاَّ وُسْ ُ نفَْسً فُ اللهَّ  ] لَا يكَُلِّ

  ]286:ةرالبق[

                                                 
 .240ص  2ج. شرح الباري: ابن حجر العسقلاني 1
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  الفصل الثالث

  تطبيقات فقهية على التأويل عند الأصوليين 

  في باب المعاملات 

  خيار المجلس: المبحث الأول •

  هبة الوالد لبعض ولده: المبحث الثاني •

  ضمان المسروق: المبحث الثالث •
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  بحث الأولالم

  خيار المجلس

  1.الأصل خَيَرَ، العطف والميل، ومنه الخِيَرَة مصدر اختار خِيَرَةً: الخيار لغةً

  . 2هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه: الخيار اصطلاحا

  .3أن يثبت الخيار للمتبايعين مدة جلوسهما معاً حتى يتفرقا: ويراد بخيار المجلس

  4.لى خيار المجلس خيار المتبايعينوقد أطلق الحنابلة ع

فإذا تم العقد بالقبول والإيجاب بين المتعاقدين في مجلس العقد فهل يعتبر العقـد لازمـاً   

لمجرد هذا التمام؟ أم يثبت لكل واحد من المتعاقدين الحق في فسخ العقد ما داما في المجلس ولم 

  .يتفرقا بعد تمام العقد؟

  :س على قولينفقهاء في خيار المجلاختلف ال

وابن عبـاس   -τ-وابن عمر -τ-جمهور العلماء من الصحابة كعلي بن أبي طالب: القول الأول

الشـافعي  الإمام ومن الفقهاء ك -رحمه االله –ومن التابعين كسعيد بن المسيب  -τ-وأبي هريرة 

مـن   ، ذهبوا إلى القول بثبوت خيار المجلس لكـل واحـد  -االله ارحمهم -أحمد بن حنبلالإمام و

                                                 
 .233+232ص  2ج. معجم مقاييس اللغة: ابن فارس 1

مكتبـة  : بيروت. 1ط،. محمد سليمان الأشقر. تحقيق د. نيل المآرب بشرح دليل الطالب: ابن تغلب، عبد القادر الشيباني 2

إسحاق، برهان الدين إبراهيم بن عبد االله بن محمد بن مفلح الحنبلي ت  أبو/343ص  1ج. م1983 -هـ 1403. الفلاح

. م1997 -هــ  1418. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. تحقيق محمد حسن إسماعيل. المبدع شرح المقنع: هـ848

 .206ص  5ج. نيل الأوطار: الشوكاني/  62ص 1ج

، ص 4ج 2ط. هـ1398. دار الفكر: بيروت. مواهب الجليل: هـ954المغربي، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن ت  3

409.  

تحقيق عبد االله بن عبـد  . شرح الزركشي على مختصر الخرقي: هـ772الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد االله ت  4

 .385ص  3مج . م1993-هـ 1413. مكتبة العبيكان: الرياض. الرحمن بن عبد االله الجبرين
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المتعاقدين بعد انعقاد البيع وأن لا يعتبر العقد عندهم لازماً إلا بالتخاير، واختيار إمضاء العقد أو 

  .1التفرق بالأبدان من مجلس العقد

بل يلزم البيـع بـنفس الإيجـاب    . ذهبوا إلى نفي خيار المجلس: الحنفية والمالكية: القول الثاني

  2.والقبول، ولا خيار إلا ما شرط

ارِ :"-�-في هذه المسألة عائد إلى اختلافهم في تأويل قول النبي مفهواختلا انِ باِلْخِيَ الْبيَِّعَ

قاَ   .3"مَا لمَْ يتَفَرََّ

فقد احتج جمهور العلماء بثبوت خيار المجلس بظاهر هذا الحديث ومما قوى ذلك أن ابن 

  4هره ومنع تأويلهوهو راوي الحديث ثبت عنه أنه فسر الحديث بعمله وهذا ما أكد ظا-τ–عمر

ه  :"-τ–فقد روي عن ابن عمر  ه مشى ھنيأن ايع رجلا وأراد أن لا يقيل ان إذا ب م ھك ةً ث

  . 5"رجع

  ." البيعان:" -� -وقول النبي 

ذكر جمهور العلماء أن البيعين يطلق عليهما حقيقة بعد صدور البيع منها، إذ إن البيـع  

زانٍ : ع إلا بعد حصـول الفعـل مـنهم كقـولهم    قمن الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين، ولا ي

  1.ولذا فإن حمل المتبايعين على المتساومين هو مجاز والحمل على الحقيقة أولى. وسارقٍ

                                                 
./ 12ص  3ج. المهـذب : الشيرازي/ .3ص  4ج. نهاية المحتاج: الشربيني/ ..210ص  5ج .نيل الأوطار: الشوكاني 1

 .384ص 3ج. شرح الزركشي على مختصر الخرقي: الزركشي

 :ابـن عابـدين  / .21ص  3ج . الهداية شرح بداية المبتـدي : المرغيناني/ .321ص  3ج. شرح الزرقاني: الزرقاني 2

صحيح مسلم بشـرح  : النووي/ .320ص  4ج. فتح الباري: حجر العسقلانيابن / .28ص  4مج . حاشية ابن عابدين

. تحقيق حازم علي بهجت القاضي .سبل السلام: الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير اليمني/ .173ص  9ج. النووي

 .797ص  3ج. م2000 -هـ 1421. دار الفكر: بيروت

 .368ص.2110حديث رقم. الخيار ما لم يتفرقاان بعباب البي. كتاب البيوع. صحيح البخاري: البخاري 3

 .385ص  3مج . شرح الزركشي على مختصر الخرقي: الزركشي 4

 .753ص  1531حديث رقم . باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. كتاب البيوع. صحيح مسلم: النيسابوري 5
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فقد حمـلا لفـظ المتبـايعين علـى     : -رحمهما االله –مالك والإمامأما الإمام أبو حنيفة 

يعين إنما يوصفان بذلك حقيقةً حـين  أن المتبايعين هما المتساومان؛ لأن المتبا االمتساومين، وذكر

هعلى سوم  مسلملا يسم ال"  -� -، لما روي عن النبي2مباشرة البيع ومحاولته  -النبي وقول،3"أخي

ع :" -� هلا يبع الرجل على بي : ، وعلـى هـذا يكـون معنـى الحـديث     5، ومعناهما واحد4"أخي

   .6لم يكملا البيع المتساومان لهما الخيار ما

قبلـه   وأمـا على قول الجمهور أن المتبايعين بعد العقد،  -رحمه االله- وقد رد الطحاوي

منهم؛ لسعة اللغة لأنه قد يحتمل أن يكونا سميا متبايعين  إغفالوذلك :" فهما متساومان، ردّ عليهم

 -عليه السلام-قد سمي إسماعيل : ن لم يكونا تبايعا، وهذا موجود في اللغةإلقربهما من التبايع و

ربه من الذبح وإن لم يكن ذبح، فكذلك يطلق على المتساومين اسم المتبايعين إذا قربا من ذبيحاً؛ لق

  .7"ن لم يكونا تبايعاإالبيع و

من  -رحمه االله-أن ما احتجّ به الطحاوي -رحمه االله-لكن رد عليه صاحب فتح الباري

الدليل على خلافـه،  الحقيقة حتى يقوم  الإطلاقآٍيات وأحاديثَ استعمل فيه المجاز، والأصل من 

ولذا فهما متبايعان حقيقة بعد العقد، وأما حمل المتبايعين على المتساومين فإنه مجـاز، وكـلام   

                                                                                                                                               
 4ج . فـتح البـاري   :قلانيابن حجر العس/ .385- 384ص  3مج . شرح الزركشي على مختصر الخرقي: الزركشي 1

 .209ص  5ج . نيل الأوطار: الشوكاني/  .331ص 

ضبطه وخـرّج آياتـه وأحاديثـه زكريـا     . التاج والإكليل لمختصر خليل: هـ 897المواق، أبو عبد االله بن يوسف ت  2

 .331ص  3ج  .المنتقى: الباجي./ 302ص  6ج . م 1995هـ 1446. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. عميرات

. 1515حديث رقم . باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه. كتاب البيوع. صحيح مسلم: النيسابوري 3

  .746ص 

حـديث  . باب تحريم بيع الرجل على بيـع أخيـه، وسـومه علـى سـومه     . كتاب البيوع. صحيح مسلم: النيسابوري 4

 .746ص.1515رقم

 .15ص  4ج . شرح معاني الآثار: الطحاوي 5

 .302ص  6ج . التاج والإكليل لمختصر خليل: المواق 6

 ـ321 الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري الحنفي ت 7 : هـ

  .15ص  4ج . م 1979هـ  1399. دار الكتب العلمية: بيروت.1ط . شرح معاني الآثار
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الشارع يُصان عن الحمل عليه؛ لأنه يصير تقديره أن المتساومين إن شاءا عقدا البيع، وإن شاءا 

  .1لم يعقدا، وهو تحصيل الحاصل لأن كل واحد يعرف ذلك

  .ا في حقيقة التفرق المذكور في الحديثوكذلك اختلفو

  .2أن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان: خيار المجلس ثبتواأفقد ذهب الجمهور الذين 

  .3بالأقوالوذهب المالكية والحنفية أن التفرق المقصود في الحديث هو التفرق 

قاَ الْبيَِّعَانِ باِلْخِياَرِ " :-� -واحتج الجمهور لمذهبهم بحديث النبي    .4" مَا لمَْ يتَفَرََّ

إن التفرق ورد مطلقاً فوجب أن يحمل على التفـرق المعهـود، وهـو التفـرق     : قالوا

وهو راوي الحديث للتفرق المقصود هـو   -τ-ومما أيّد ما ذهبوا إليه تفسير ابن عمر 5بالأبدان،

ان  :"-τ-التفرق بالأبدان، روي عن ابن عمر  ايع رجلا إك أراد أنذا ب ه مشي ھنيلا يق ف م  ةھيل ث

  .6"رجع

 :التفرق على التفرق في الأبدان فيه احتمـال  -τ-لكن الحنفية يرون أن حمل ابن عمر

أم  بـالأقوال هل هي  -� -فيحتمل أن يكون ابن عمر أشكلت عليه الفرقة التي سمعها من النبي 

بايعـه ببدنـه    بالأبدان؟، فاحتمل الأمرين ولم يحضره دليل بأن أحدهما أولى من الأخر، ففارق

احتياطاً، ويحتمل أن يكون فعل ذلك لأن بعض الناس يرون أن البيع لا يتم إلا بالتفرق بالأبدان، 

  7.وهو يرى أن البيع يتم بغيره

                                                 
  .331ص  4ج . ريفتح البا: ابن حجر العسقلاني 1

/ .99ص  3ج . الوسيط في المذهب: الغزالي/ .82ص  3ج . المهذب: رازييالش./ 64ص  4ج . المبدع: أبو إسحاق 2

 .210ص  5ج . نيل الأوطار: الشوكاني ./73ص  9ج . صحيح مسلم بشرح النووي: النووي

/ 4ص 4ج. ي الآثارشرح معان: لطحاويا./ 25ص 5ج . المنتقى: الباجي/ .321ص  3ج . شرح الزرقاني: الزرقاني 3

  .21ص  3ج . شرح بداية المبتدي: العيني/ .528ص  4مج . حاشية رد المختار: ابن عابدين

  .76ص  .سبق تخريجه 4 

 . 99ص  2ج . الوسيط في المذهب: الغزالي./ 12ص  3ج . المهذب: الشيرازي 5

  .76ص  .سبق تخريجه 6

 .15ص  4ج . شرح معاني الآثار: الطحاوي 7
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  1.لكن تفسير ابن عمر للحديث واضح ولم يعلم له مخالف من الصحابة

 :τ-رواه ابن عمـر ، الحديث الذي بالأبدانومن أدلة الجمهور الدالة على إرادة التفرق 

ً  ذا تبايع الرجلان فكل واحد منھما بالخيار ماإ"   . 2"لم يتفرقا وكانا جميعا

  3.بالأبدانالتفرق  أن، فيه البيان الواضح "وكانا جميعا:" فقوله

غَزَوْنَـا  " :التفرق على التفرق بالأبدان، فقـد روي  -τ-4سلميوكذلك حمل أبو برزة الأ

فَلَمَّا أَصْـبَحَا   ،ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا لغلام،فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا  ،مَنْزِلًافَنَزَلْنَا  ،غَزْوَةً لَنَا

فَـأَبَى   ،فَأَتَى الرَّجُلَ وَأَخَـذَهُ بِـالْبَيْعِ   ،نَدِمَو بسرجه لُ قَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُيمِنْ الْغَدِ حَضَرَ الرَّح

فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَـةِ   ،-� -بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ :فَقَالَ ،أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ

قَـالَ   ؟ -� -أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّـهِ   :فَقَالَ ،الْعَسْكَرِ فَقَالَا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ

مَا أَرَاكُمَا  :حَدَّثَ جَمِيلٌ أَنَّهُ قَالَ :قَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ". الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا :"-� -رَسُولُ 

  5.افْتَرَقْتُمَا

وظاهر الحديث فيه دلالة أن المقصود من أن أبا بزرة حمـل التفـرق علـى التفـرق     

حنفية والمالكية استدلوا بظاهر آيات تدل على أن التفرق يعني التفرق بـالأقوال،  بالأبدان، لكن ال

ةُ [ : -Υ-االله ومن ذلك قول قَ الَّذِينَ أوُتوُا الكِتاَبَ إلِاَّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتْھُمُ البيَِّنَ  ،}4:البيِّنـة { ]وَمَا تفَرََّ

لّاً  وَإنِْ [:-Υ-االله ، وقولالتفرق إلى الناس يقصد به هنا التفرق بالأقوال فإسناد نِ اللهُ كُ ا يغُْ قَ يتَفَرََّ

                                                 
 .209ص  5ج . نيل الأوطار: الشوكاني 1

حـديث  .باب إذا خيـر أحـدهما صـاحبه بعـد البيـع فقـد وجـب البيـع        . كتاب البيوع. صحيح البخاري: البخاري 2

  753ص. باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. كتاب البيوع. صحيح مسلم: النيسابوري./ 368ص.2112.رقم

 .209ص  5ج . نيل الأوطار: الشوكاني 3

أبو برزة الأسلمي، أختلف في اسمه واسم أبيه، وأصح ما قيل أنه نضلة بن عبيد بن الحارث وقيل مضلة بن عبـد االله،   4

بل موت معاويـة،  قومات فيها سنة ستين  ،نزل البصرة وله بها دار، وصار إلى خرسان فنزل مَرْو، وعاد إلى البصرة

 .22 -21ص  6ج .ةأسد الغاب: الجزري/ وقيل مات سنة أربع وستين

الألبـاني،  . / صححه الألبـاني ./ 3457حديث رقم . باب في خيار المتبايعين. كتاب الإجارة. سنن أبي داود: أبو داود 5

 2ج. م1989 -هــ  1409. مكتب التربي العربـي : بيروت. 1ط. صحيح وضعيف سنن أبي داود: محمد ناصر الدين

 .662ص 
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وهذا يعني التفرق بالأقوال إذ ليس شرط الطلاق  ،}130:النسـاء {]مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا 

  1.التفرق بالأبدان

مل على ذلك أن الدليل قد دل على حقيقة التفرق بالأبدان فيح -رحمه االله-ورد الشوكاني

ما دل على التفرق بالأقوال على معناه المجازي إذ لو كان المراد تفرق الأقوال لخلا الحديث من 

   2.الفائدة وسقط معناه

ومن نفى خيار المجلس ارتكب مجازين لحمله التفرق على : -رحمه االله-قال البيضاوي

   3.الأقوال وحمله للمتبايعيين على المتساومين

وا ظاهر الحديث بما يوافق مذهبهم في نفي خيار المجلـس، وهـم   فالحنفية والمالكية أوّل

  4.يرون أن الحديث محمول على خيار القبول والرجوع، حين تشاغلهما بالعقد لا بعد الفراغ منه

 :لم يقـل المشـتري   بعت منك كذا، فله أن يرجع ما: وصورة ذلك أن يقول البائع لغيره

 ا قال المشتري اشتريت منك بكذا كان له أن يرجع، مااشتريت، وللمشتري أن لا يقبل أيضاً، وإذ

   5.لم يقل البائع بعت، وللبائع أن لا يقبل أيضاً وهذا نوع من التأويل

أن الأحاديث القاضية بثبوت خيار المجلس بعد العقد  -رحمه االله-ويرى الإمام أبو حنيفة

  : منها ومن ذلك أقوىمعارضة لما هو 

   .}1:المائدة{] ا الَّذِينَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلعُقوُدِ ياَ أيَُّھَ  [ :-Υ-قول االله

والبيع عقد يلزم الوفاء به بظاهر الآية، فلو كان خيار المجلس ثابتاً لم يكن الوفاء بعقـد  

   1.البيع لازماً

                                                 
 .14ص  4ج. شرح معاني الآثار: الطحاوي/ 321ص  3ج . شرح الزرقاني: الزرقاني 1

 .209ص  5ج . نيل الأوطار: الشوكاني 2

 .211ص  5ج . نيل الأوطار: الشوكاني/ .330ص  4ج . فتح الباري: ابن حجر العسقلاني 3

 .207ص  6ج . البناية شرح الهداية: العيني 4

 .228ص  5ج . بدائع الصنائع: الكاساني 5

 .205-204ص  6ج . رح الهدايةالبناية في ش: العيني 1
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   1.وهو ينافي الخيار) الآية( ] أوَْفوُا باِلعقُوُدِ  [:-Υ-وقول االله

والقبول، والقول بالخيار بعد ذلك يعتبر إبطالاً لهذه  يجابالإفالبيع يتم ويصبح لازماً بعد 

  2.النصوص

أن هذه الأدلة على فرض شمولها لمحل النزاع مطلقاً، فـإن   -رحمه االله-ورد الشوكاني

   3.الجمع غير جائز إمكانالترجيح مع  إلىالعام يُبنى على الخاص والمصير 

  .4مطلقة قيدت بالحديث) الآية( ] دِ أوَْفوُا باِلعقُوُ [وأجاب الصنعاني بأن الآية 

ويرى النافون لخيار المجلس أن عقد البيع كغيره من العقود كعقد النكاح، فهو يتم بالعقد 

لا بفرقة بعد العقد، وكذلك عقد الإجارة وغيره من العقود، فهذه العقود تملك بالأقوال بلا خيـار  

  5.ويقاس عليها البيع

فارق، لأن البيع ينقل ملك رقبة البيع ومنفعته بخلاف ما وأُجيب عن ذلك بأنه قياس مع ال

   6.ذكر

ا" لم يعمل بالحديث  -رحمه االله-وقيل إن الإمام مالك قَ مْ يتَفَرََّ ، لأن 7" الْبيَِّعَانِ باِلْخِياَرِ مَا لَ

يقدم عمل أهل المدينـة   -رحمه االله -عمل أهل المدينة على خلافه، ومن المعلوم أن الإمام مالك

خبر الآحاد، وذلك أن عمل أهل المدينة عنده كالمتواتر؛ لأنه من قبيل الإجماع، والمتـواتر   على

   8.يفيد القطع بخلاف خبر الآحاد فهو يفيد الظن

                                                 
 .528ص  4مج . شرح الزرقاني: الزرقاني 1

 .528ص  4مج . حاشية رد المحتار :ابن عابدين 2

 .210ص  5ج . نيل الأوطار :الشوكاني 3

  .797ص  3ج . سبل السلام :الصنعاني 4

 .71ص  4ج . شرح معاني الآثار :الطحاوي 5

 .211ص  5ج . نيل الأوطار: الشوكاني 6

  .76سبق تخريجه ص  7

 .91ص  3ج . الشرح الكبير: الدردير 8
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لأن سعيد بـن المسـيب    ؛-رحمه االله -هذه الدعوى عن الإمام مالك ةوأجيب بعدم صح

 -رحمه االله -، لكن الإمام مالك1الحديثوهو من أجلّ فقهاء المدينة وأحد الرواة الذين رووا ذلك 

  2.ترك العمل بهذا الحديث لما هو أرجح عنده

فمدة التفرق من المجلس بين المتبايعين مجهولة ليس لها وقت معلوم، وهذه جهالة يقـف  

البيع عليها كبيع الملامسة والمنابذة، وكالبيع إلى أجل مجهول، فيكون بيعاً فاسداً، ولهذا عدل عن 

، وهذا منه لأن 4عن بيع الغرر -�-ن هذا الحديث معارض بنهيهإ ويرى أيضاً 3حديث،ظاهر ال

   5.كل واحد لا يدري ما يحصل له هل الثمن أم المثمون، وهو أيضا خيار مجهول العاقبة

ن الأصل في العقود اللزوم، إذ هي أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيـان،  إوذكر أيضاً 

   6.ها هو الأصل، تفرقا أم لا، ولذلك لا بد من نفي خيار المجلسوترتيب المسببات على أسباب

أرجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور من القول بثبوت خيار المجلس لكل : الرأي الراجح

مْ : "" بقولـه الظـاهر   -ρ-واحد من المتعاقدين وذلك لثبوت ذلك عن النبي ا لَ ارِ مَ انِ باِلْخِيَ الْبيَِّعَ

قاَ   7" يتَفَرََّ

فالبيع يطلق حقيقةً بعد التعاقد، وكذلك التفرق بالأبدان والأصل أن يحمل اللفـظ علـى   

حقيقته ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل، والحديث ظاهر في ثبوت خيار المجلس لكلا المتبايعين، 

لذلك بفعله، وذلك مخصص لعمـوم الآيـات القاضـية     -τ-وما أيد هذا القول، تفسير ابن عمر

  .بمجرد حصول البيع بالإيجاب والقبول زامبالالت

                                                 
  .320ص  3ج . شرح الزرقاني: الزرقاني 1

 .302ص  6ج . التاج والإكليل لمختصر خليل: المواق 2

 .306ص  6ج . المرجع السابق 3

 .197ص. التعريفات: الجرجاني./ ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا: الغرر 4

 .321ص  3ج . شرح الزرقاني: يالزرقان 5

 .321ص  3ج . شرح الزرقاني: الزرقاني 6

  .76سبق تخريجه ص  7
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والتفرق يحتمل أن يكون بالأبدان ويحتمل أن يكون بالأقوال، بمجرد انتهاء الكلام حـول  

البيع والدخول في غيره، وإذا تفرقا بالأبدان تفرقا بالأقوال قطعـاً، والعمـوم يقتضـي التفـرق     

  .بالأبدان

  المبحث الثاني

  هبة الوالد لبعض ولده

أعطيتـه،  : وَهَبَ يَهِبُ وَهْباً و وَهَباً، والاسم الموهب والموهبة ووهبت لـه هبـةً أي  : لغةًالهبة 

  1.العطية الخالية من الأعواض والأغراض: والهبة

  . 2تمليك عين بلا عوض: الهبة شرعا

" :-�-  النبي لقول 5وقبولها سنة ،4" تھادوا تحابوا: "-�-النبي لقول 3والهبة أمر مندوب

  .7"لَأجََبْتُ وَلوَْ أھُْدِيَ إلِيََّ كُرَاعٌ لقَبَلِْتُ  6يتُ إلِىَ كُرَاعٍ لوَْ دُعِ 

والهبة والعطية والهدية والصدقة تتفق في المعنى، إذا إن كلها تمليك في الحيـاة بغيـر   

عوض، واسم العطية شامل لجميعها، أما الهبة والصدقة والهدية فمتغايران، فمن دفع إلى إنسـان  

إلى االله تعالى فهو صدقة، ومن دفع إلى إنسان شيئا يتقرب به إليه محبة له فهـو   شيئا يتقرب به

   8.هدية، والهبة تمليك بلا عوض في الحياة وجميع ذلك مندوب إليه

                                                 
 .803ص  10مج. لسان العرب: ابن منظور 1

  .352ص  2ج . مجمع الأنهر: داماد أفندي 2

 .691ص  3ج. المهذب: الشيرازي./ 352ص  2ج . المرجع السابق 3

./ 169ص 6ج. 11726حديث رقـم  . باب التحريض على الهبة والهدية. باتكتاب اله. سنن البيهقي الكبرى: البيهقي 4

تحقيـق  . المعجم الأوسط: هـ360سليمان بن أحمد بن أيوب ت: الطبراني./ والحديث ضعيف تفرد به المثنى أبو حاتم

  .190ص  7ج. هـ1415. دار الحرمين: القاهرة. طارق بن عوض االله

 .352ص  2ج . مجمع الأنهر: داماد أفندي 5

هـذه  : الأصل كَرَعَ، والكُراع من الإنسان ما دون الركبة إلى الكعب ومن الدوابّ ما دون الكعـب، يقـال  : الكراع لغة 6

 .306ص  8مج. لسان العرب: ابن منظور./ أي الوظيف. كُراعٌ

 .952ص. 5178حديث رقم . باب من أجاب إلى كراع. كتاب النكاح. صحيح البخاري: البخاري 7

 .691ص  3ج . )الحاشية( المهذب: يالشيراز 8
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ويرى صاحب الروضة الندية أن الهبة والهدية لا فرق بينهما في المعنى غير أن الهدية 

   1.اصطلاح جديد

ن الفقهاء اختلفوا في هبة الوالد لبعض ولده، وتفضـيل  إإلا  وبما أن الهبة مندوب إليها،

-بن بشـير  2لاختلافهم في تأويل الحديث الذي رواه النعمان بعضهم على بعض في الهبة، نظراً

τ- بألفاظ مختلفة كما روي أيضا عن جابر-τ- .  

ى رسول الله  -τ-3اً أن أباه بشير:" انه قال -τ-عن النعمان بن بشير ه إل ال  -�-أتى ب فق

ال لا، :فقاللته مثل ھذا، حَ لّ ولدك نَ أكًَ : -�-فقال رسول الله  .لت ابني ھذا غلاما كان ليحَ إني نَ   :فق

ه فقالت أمي :" ، وفي رواية قال5"فاردده... : "، وفي رواية4"فأرجعه بعض مال تصدق علي أبي ب

ه -�-لا أرضى حتى تشھد رسول الله : 6عمرة بنت رواحة انطلق أبي إلي ى صدقتي ، ف يشھده عل

م" :-�-فقال رسول الله  دك كلھ ذا بول ال ،"أفعلت ھ ال ،لا: ق م  ":فق وا الله واعدلوا في أولادك اتق

   .7"فرجع أبي في تلك الصدقة"

                                                 
. 1ط. الروضة الندية شرح الدرر البهية: هـ1307 القنوجي، أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني البخاري ت 1

 .162ص  2ج .م 1984 -هـ  1404دار الندوة الجديدة : بيروت

كنى أبا عبد االله، كـان أول مولـود فـي    ، يالخزرجي بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد الأنصاري بشير النعمان بن 2

: ابـن حجـر  ./ له أربع وستون سـنة الإسلام، نقله معاوية من إمرة الكوفة إلى إمرة حمص، قتل سنة خمس وستون و

  .2000ص  3ج .الإصابة

. عمانهو ابن سعد بن ثعلبة بن جُلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري البدري، والد الن: بشير 3

: ابن حجر./ استشهد بعين التَّمْر مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر سنة اثنتي عشرة، ويقال أنه أول من بايع أبا بكر

 .179ص  1ج الإصابة

. صحيح مسـلم : النيسابوري./ 455ص . 2586حديث رقم . باب الهبة للوالد. كتاب الهبة. صحيح البخاري :البخاري 4

  .806ص  1623حديث رقم .راهة تفضيل بعض الأولاد في الهبةباب ك. كتاب الهبات

  .807ص  1623حديث رقم . المرجع السابق 5

هي بنت رواحة بن ثعلبة الخزرجية، امرأة البشير بن سعد والد النعمان، وأخت عبد االله بن رواحـة الصـحابي    :عمرة 6

ص  5ج . فـتح البـاري  : ابن حجر العسـقلاني  ./المشهور، وهي ممن بايعن الرسول صلى االله عليه وسلم من النساء

  .2582-2581ص  4ج. الإصابة: ابن حجر/ .213

 .807ص  1623حديث رقم . باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. كتاب الهبات. صحيح مسلم: النيسابوري 7
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م" وفي رواية   اني لا : " ، وفي رواية قـال 1" قاربوا بين أولادك شھد أفلا تشھدني إذا ف

ريأف: " وفي رواية قـال ،3" لا تشھدني على جور" وفي رواية  ،2" على جور ذا غي ى ھ  شھد عل

"4،  
  

  . 6" شھد إلا على حقأني لا إفليس يصح ھذا و: " وفي رواية قال ،5" شھدألا " : وفي رواية قال

رأ:" قـال  -رضي االله عنه-وعن جابر  انحل ابني غلامك وأشھد لي : البشير ةقالت ام

أشھد : سألتني أن انحل ابنھا غلامي وقالت إن ابنة فلان: فقال-�-فأتى رسول الله -�-رسول الله 

ال: أله أخوه، قال: فقال-�-لي رسول الله  م، ق ال: نع ه، ق ا أعطيت ل م م أعطيت مث ال: أفكلھ  :لا، ق

  7."فليس يصلح ھذا واني لا أشھد إلا على حق

:" -�- النبـي  وسبب الخلاف الأصولي وقع في صيغة الأمر الواردة في الحديث كقول

ه هي للوجوب أم للندب؟، وكذلك صيغة النهي الـوارد، هـل تفيـد التحـريم أم     ، هل " فأرجع

  .الكراهة؟

فسبب الخلاف في هذه المسألة معارضة القياس للفظ النهـي  :" -رحمه االله-قال ابن رشد   

الوارد، وذلك أن النهي يقتضي عند الأكثر بصيغته التحريم، كما يقتضي الأمر الوجوب، فمـن  

لسماع والقياس حَمَل الحديث على الندب، أو خصصه في بعض الصـور  ذهب إلى الجمع بين ا

كما فعل مالك، ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص عموم السنة بالقياس، وكذلك 

العدول بها عن ظاهرها، أعني أن يعدل بلفظ النهي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية، وأما 

                                                 
  .808ص  .المرجع السابق 1

 .807ص . المرجع السابق 2

  .808ص . المرجع السابق 3

  .808ص  .السابقالمرجع  4

  .808ص . 1623حديث رقم . باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. كتاب الهبات. صحيح مسلم: النيسابوري 5

  .808ص .1623حديث رقم . المرجع السابق 6

 .808ص .1624حديث رقم . المرجع السابق 7
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هم القياس في الشرع، اعتمدوا ظـاهر الحـديث وقـالوا بتحـريم     أهل الظاهر فلما لم يجز عند

  .1"التفضيل في الهبة

                                                 
 .329- 328ص  2ج . بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد 1
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  :وللعلماء ثلاثة أقوال في هذه المسألة على النحو التالي

قـالوا بوجـوب    -رحمهم االله - 3وابن حزم الظاهري 2، والحنابلة1بعض المالكية: القول الأول

المفاضلة بين الأبناء في الهبة، وإذا فاضـل الأب  التسوية بين الأولاد في العطية، وقالوا بحرمة 

  .5ورجحه الشوكاني 4بين أبنائه اعتبرت الهبة باطلة، وهذا القول صرح به البخاري

إلى جواز هبة الوالـد لـبعض    8والمالكية 7والشافعية 6جمهور العلماء من الحنفية: القول الثاني

  . مولده، ويستحب أن يُسوّي بينهم ويكره المفاضلة بينه

إلى حرمة أن يهب الوالد جميع ماله لواحـد  : "في قول له-رحمه االله-وذهب الإمام مالك

   9".من ولده، أما لو وهب البعض دون البعض جاز ذلك

فقد احتجوا لما ذهبوا إليه بظاهر حديث النعمان بن البشير، وما  الأولأما أصحاب القول 

هفأرج:" -�- النبي روي منه بألفاظ مختلفة، كقول وا الله و":-�-النبي ، وقول"ع ين  لواعدأواتق ب

م  وقول: نهي صحيح"  لا إذاً :"-�-النبي ، وكذلك قول10، فهذه الألفاظ تدل على الوجوب"أولادك

                                                 
. مصـطفى صـميده  . تحقيق د. فتح المالك: ابن عبد البر./ 328ص  2ج . بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ابن رشد 1

./ 43ص  4ج . شرح الزرقـاني  :الزرقاني./ 350ص  2ج . م1998 -هـ 1418. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط

 .66ص  11ج . صحيح مسلم بشرح النووي: النووي

محمد : تعليق. مختصر الخرقي: هـ 340الخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسين ت ./ 154ص  6ج . المغني: ابن قدامة 2

 .109ص  1ط . زهير الشاويش

 .142ص  9ج . المحلي: ابن حزم 3

مـج  . م1981 -هـ1401: المكتبة العلمية: بيروت 2ط. معالم السنن: هـ388الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد ت  4

 12ج ..م1980 -هـ1400.بيروت دار الفكر. أوجز المسالك إلى مؤطأ مالك: كرياالكاندهلوي، محمد ز/  172ص  3

 256ص 

 .10ص  6ج . نيل الأوطار: الشوكاني 5

 .66ص  11ج . صحيح مسلم بشرح النووي: النووي/  85ص  4ج . شرح معاني الآثار: الطحاوي 6

 .693ص  3ج . المهذب: الشيرازي 7

 .350ص  2ج . فتح المالك: ابن عبد البر 8

 .35ص  2ج . فتح المالك: ابن عبد البر ./328ص  2ج . بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد 9

 .256ص  12ج . أوجز المسالك: الكاندهلوي/  172ص  3مج . معالم السنن :الخطابي 10
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قصد به الوعيد حيث أخبر أن ذلك جور، والجور لا يحـل   ،" شھِد على ھذا غيريأ"  :-�-النبي

  .1جهارا الإسلامل جورٍ وكل ظلمٍ وهذا هدم ك إمضاءفي دين االله، ولو جاز ذلك لجاز  إمضاؤه

واحتجوا أيضا بأن التسوية مقدمة لواجب، لأن قطع الرحم والعقوق محرمان، فـالمؤدي  

 .2إليهما حرام والتفضيل يؤدي إليهما

وأما الجمهور الذين ذهبوا إلى جواز هبة الوالد لبعض ولده، فقد أوّلوا الحـديث وذلـك   

: -�-ي التسوية، حملوها على الندب وحملوا النهي الوارد بقولـه  بحمل صيغة الأمر التي تقتض

  :، وعضدوا تأويلهم لذلك بما يلي3، على التنزيه"ًإذالا "

ر الصديق:" قالت أنها-�-زوج النبي  -رضي االله عنها-ما روي عن عائشة ا بك -أن أب

τ-  َ قا ا 4كان نحلھا جاد عشرين وَسَ ا حضرته الوف ة فلم ه بالغاب ال ةمن مال ا من : ق ة م ا بني والله ي

اد عشرين  الناس أجد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك ج

 َ اك . وَسَقا ا أخواك وأخت ا ھم ال وارث وإنم وم م ا ھو الي ك، وإنم فلو كنت جددتيه واحترزتيه كان ل

ت عائشة اب الله، قال ى كت ت: "فاقتسموه عل ا: فقل و ك ا أبت والله ل ا ھي ي ه إنم ذا لتركت ذا وك ن ك

  ".5ذو بطن بنت خارجة أراھا جارية: ؟ فقال أبو بكر"أسماء، فمن الأخرى

                                                 
  .145ص  9ج . المحلى: ابن حزم 1

 .43ص  4ج . شرح الزرقاني :الزرقاني 2

 .9ص  6ج . نيل الأوطار: الشوكاني ./35ص  2ج . المالك فتح: ابن عبد البر 3

ابـن  ./ تخرج مائة وَسَق إذا زرعت: الأصل جدّ، والجاد بمعنى المجدود، يقال لفلان أرض جادٌ مائة وَسَق أي: جادّ لغة 4

 .383ص  4مج .تاج العروس: الزبيدي./112ص  3مج . لسان العرب: منظور

هذا الحديث في إسناده ./ 752ص  2ج  40حديث رقم . باب ما لا يجوز من النحل. ةكتاب الأقضي. الموطأ: الأصبحي 5

 ـ742المزي، يوسف بن الزكـي ت  ." / كان يخطئ:" ضمام بن إسماعيل، وقد اختلف العلماء فيه، وقال ابن حبان : هـ

./ 313 ص 13ج. م1980 -هــ  1400. مؤسسة الرسـالة : بيروت. 1ط. تحقيق بشار عواد معروف. تهذيب الكمال

ابن الملقن، سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمـد الأنصـاري   ./ خلاصة البدر المنيروضعفه أيضاً صاحب 

. هـ1410. مكتبة الرشد: الرياض. 1ط. تحقيق حمدي عبد المجيد إسماعيل. خلاصة البدر المنير: هـ804الشافعي ت 

 .118ص  2ج
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دون سائر ولـده قرينـةٌ    -رضي االله عنها-في هبة عائشة  -τ-ففعل أبو بكر الصديق

جائزا ورأته هي كذلك، ولم ينكر  -τ-، فقد رآه 1ظاهرةٌ على أن الأمر الوارد في الحديث للندب

  .2-�-ا أحد من أصحاب النبيعليه

  .3بأنه لا حجة في فعلها لا سيما إذا عارض المرفوع -رحمه االله-وقد رد الشوكاني

أنه محتمل لعدة أمور ذكرها صاحب فتح الباري كما  -τ-وقد أجابوا عن حديث النعمان

   :4يلي

رحمه -القرطبيمن ذلك، قال -�-يحتمل أن يكون النعمان قد وهب جميع ماله فمنعه النبي: أولاً

   5"إنما يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده -�-من أبعد التأويلات أن النبي: "-االله

فأشار عليـه بـان لا يفعـل    ، -�-إن العطية المذكورة لم تنجز، وإنما جاء بشير يستشيره: ثانياً

  .فترك

  . إن النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب، فجاز لأبيه الرجوع: ثالثاً

أن هذا القول خلاف ما في أكثر طرق الحـديث،  :" -رحمه االله-رد الحافظ العسقلانيو

، فانه يدل على تقدم وقوع القبض، والـذي تظـافرت عليـه    "أرجعه”: -�-النبي خصوصاً قول

الروايات انه كان صغيراً وكان أبوه قابضا له لصغره فأمر برد العطية المذكورة بعدما كانت في 

  ". حكم المقبوض

  . دليل على الصحة، ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع" أرجعه:" -�-النبي قول: ًابعار

                                                 
 .258ص  12ج . أوجز المسالك :الكاندهلوي 1

 .88ص  4ج . شرح معاني الآثار :الطحاوي 2

  .10ص  6ج. نيل الأوطار: الشوكاني 3

  .215-214ص  5ج . فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني 4

 .214ص  5المرجع السابق ج  5
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ه"  -�-النبـي  أن الذي يظهر من قول:" -رحمه االله-رد الحافظ العسقلاني هـو  "  أرجع

  .عدم إمضاء الهبة المذكورة ولا يلزم من ذلك لكونه الإمام

ري أ ":-�-النبي إن قول :خامساً ذا غي ى ھ على ذلك وإنما امتنع من ذلك  د، بالإشها” إذاً شھد عل

  . الإماملكونه 

يراد به التوبيخ لمـا  "  إذا" صيغة " أشھد" :-�-النبي في قول: -رحمه االله-قال الحافظ

، أمر والمراد به نفي الجـواز وهـو   "أشھد" :-τ- :يدل عليه بقية ألفاظ الحديث، وقال ابن حبان

  .1"اشترطي لھم الولاء:" -ها رضي االله عن –لعائشة : -�-النبي كقول

نھمألا سوّ :" :-�-النبي التمسك بقول: سادساً ، على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي ” يت بي

  .التنزيه، فقد روي في حديث النعمان ألفاظٌ مختلفةٌ أكثرها دالٌ على الندب لا على الإيجاب

م" لنعمـان  وقع عند مسلم ما يدل على أن المحفوظ من حـديث ا : ًسابعا ين أولادك اربوا ب لا " ق

   .واسو

ه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين قرينة تدل على أن الأمـر  يالتشب :ًثامنا

  .للندب

ن إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن التفضـيل  أب:" -رحمه االله-ورد العسقلاني

  .يدلان على الوجوب

قرينـة   -�-في هبته لعائشة دون سائر ولده بعد النبي  -ضي االله عنهر -فعل أبو بكر : ًتاسعا

  .الأمر للندب أن ظاهرة في

فإذا جاز له أن يخرج جميع  جواز عطية الرجل ماله لغير ولده،أن الإجماع انعقد على : عاشراً

  .ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم

                                                 
ابن حجر فـي  قال ./ 340ص10ج. باب المكاتب يجوز بيعه في حالين. كتاب المكاتب. سنن البيهقي الكبرى: البيهقي 1

  .70ص  3ج. تلخيص الحبير: ابن حجر العسقلاني./ إسناده نظر
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  . لقول ضعيف لأنه قياس مع وجود النصّأن هذا ا: -رحمه االله-ورد الحافظ العسقلاني

، يعني ذلك ميل عن بعضهم إلى " وھذا جور: " -�-وذكر الجمهور أيضاً أن قول النبي 

، والجور هو الميل عن الاستواء والاعتـدال،  1بعض وعدول عن الفعل الذي هو أفضل وأحسن

شھد أو: "-�-بـي وكل ما خرج عن الاعتدال هو جور سواء كان حراما أو مكروها، وقول الن

ري وأن الهبة صحيحة، إذ إنها لو لم تصح لبين له ولـم   2، يدل على أنه ليس بحرام"على ھذا غي

  .4ولذا يجب تأويل الجور على أنه مكروهٌ كراهة تنزيه ،3يأمره أن يشهد عليها غيره

ى حقأفاني لا  ":-�-النبي وأما قول د الحق الـذي لا  ارأأن يكون  ل، يحتم”شھد إلا عل

  .5ن كان ما دونه حقاًإصير فيه من أعلى مراتب الحق وتق

، فانـه يـرى أن   -رحمه االله -وأما القول الثالث في هذه المسألة وهو قول الإمام مالك

النهي عن أن يهب الرجل جميع ماله لواحد من ولده هو أحرى أن يحمل على الوجوب، فأوجب 

، وهـذا تخصـيص   6لاده بجميع مالـه عنده مفهوم هذا الحديث النهي أن يخصّ الرجل بعض أو

  .7للحديث

في القول -بعض المالكية والحنابلة والظاهرية -أرجح رأي أصحاب القول الأول: الرأي الراجح

فـي  -�-بوجوب التسوية في العطية بين الأولاد وعدم المفاضلة بينهم؛ لأن ما ورد عن النبـي 

المفاضلة بينهم يفيد التحريم، وما ذكره  القول بالتسوية بين الأولاد أمر يفيد الوجوب، ونهيه عن

القائلون بجواز هبة الوالد لبعض ولده، وما ذكروه من احتمالات تفيد حمل صيغة الأمر الـوارد  

على الندب، وحمل صيغة التحريم على الكراهة احتمالات ضعيفة، لا تقوى على ألفاظ روايـات  

                                                 
  .173ص  3مج . معالم السنن: الخطابي 1

  .63ص  11ج . صحيح مسلم بشرح النووي: النووي 2

  .67ص  3ج . المهذب: الشيرازي 3

 .67ص  11ج . صحيح مسلم بشرح النووي: النووي 4

  .353ص  2ج . فتح المالك: ابن عبد البر 5

  .328ص  2ج . بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد 6

  .350ص  2ج . فتح المالك: ابن عبد البر 7
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هم، كذلك أن مفاضلة الأب بين أبنائـه  الحديث الصريحة التي تقتضي وجوب الأمر بالتسوية بين

  .يؤدي إلى حدوث الكراهة والبغضاء بيتهم وذلك منهيٌّ عنه شرعاً

قد يكون ذلك سبباً لحرمان بقية الأولاد والزوجة، حيث يعطي ماله : من باب سد الذرائع

  .لأولاده، وقد يكون سبباً لحرمان البنات، وهو محرم شرعاً
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  المبحث الثالث

  لمسروقضمان ا

تعـالى علـى المالـك     أوجب االله احفظ المال مقصد ضروري من مقاصد التشريع، لذ

المحافظة عليه، فكلفه بكسبه وإنفاقه بطريق حلالٍ ومشروعٍ، ونهاه عـن التبـذير والإسـراف،    

م الشارع الحكيم الاعتداء عليه، فشرع من الزواجر الشرعية ما يناسب حفظ أموال النـاس  وحرّ

يأمر بقطع يد السارق بتوافر شروط معينة، وأخرى يوجب الضمان  ةًالحهم، فتارويحقق لهم مص

  . على الغير في حالة التعدي والتقصير

السَّـرِق والسَّـرِقة، والسَّـرَق     والاسممن سَرَقَ الشئ يَسْرِقه سَرْقاً وسَرَقَاً،  -:والسرقة في اللغة

من السـرقة، أي إنهـا   ) تفتعل(لسمع استراق السمع، وتسترق الجن ا همصدر فعل السارق، ومن

  . 1من جاء مستتراً إلى حرز فأخذ منه ما ليس له: تسمعه متخفية كما يفعل السارق، والسارق

أخذ العاقل البالغ نصاباً محرزاً، أو ما قيمته نصاباً ملكاً للغير لا شبهة له فيـه  : والسرقة شرعاً

  . 2على وجه الخفية

: كفلـه والضـمين  : كَفَلَ به، وضَمَّنه إياه: الشئ ضَمْناَ وضَماناَ من ضَمِنَ -:والضمان في اللغة

  .3الكفيل

  4.شغل ذمة أخرى بالحق: والضمان شرعاً

دِيھَُمَا [:، لقول االله تعالى5والأصل في عقوبة السارق القطع اقْطَعُوا أيَْ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ فَ

ِ وَ  يمٌ جَزَاءً بِمَا كَسَباَ نَكَالًا مِنَ اللهَّ ُ عَزِيزٌ حَكِ فهذه الآية دلت على مطلق قطـع يـد    ،}38:المائدة{ ]اللهَّ

                                                 
 .56ـ 55ص 10ج. لسان العرب: ابن منظور 1

 .353ص  4ج . الاختيار: الموصلي 2

 .257ص  13ج  .لسان العرب: ابن منظور 3

  .21ص  6، جحاشية الخرشي: الخرشي 4

 عليه وسلم أنه قطع في السرقة وكذلك فعل الخلفاء الراشدون من بعده، فكـان أول  نبي صلى االلهتواترت الأخبار عن ال 5

-من حكم بقطعه في السرقة في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأمر االله بقطعه في الإسلام، وأول سارق قطعه رسـول االله 

ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف  -صلى االله عليه وسلم

يد ابن سـمرة   -رضي االله عنه-يد اليمنًي الذي سرق العقد، وقطع عمر-رضي االله عنه-وقد قطع أبو بكر ،بني مخزوم

 .1ط. جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبـي : الجندي، فريد عبد العزيز/ أخي عبد الرحمن بن سمرة، ولا خلاف فيه 

 .93ص 3م ج1994هـ ـ1414.ار الكتب العلميةد: بيروت
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السارق بالسرقة، لكن ورد البيان من السنة فبينت المقدار الذي يوجب القطع، وحددت موضـع  

قطع اليد إذا أطلق أريد به حقيقة جميعها، فورد البيان من السنة موضع القطع لليد هو قطع الكف 

  1.من الكوع

  2.اهر هذه الآية أيضاً يفيد العموم في كل سارقفظ

واتفق الفقهاء أن الواجب في جناية السرقة إذا توافرت جميع شروط القطع من حيث هي 

  3.جناية، والغُرْمُ إذا لم يجب عليه القطع

واتفقوا أيضاً على وجوب رد العين المسروقة إذا كانت باقية، سواء وجدت عنده أم عند 

  4.م يقطع؛ لأنها ماله وجده بعينه، وقطع يد السارق لا يزيل ملك هذه العين عنهغيره، قطع أو ل

  5". من وجد عين ماله فھو أحق بھا" :-�-واستدلوا بقول النبي 

لكن وقع الخلاف بين الفقهاء في وجوب الضمان على السارق إذا قطع وهلكت السـرقة  

  :ه المسألة ثلاثة أقوالاء في هذوللفقه يجتمع القطع والضمان معاً؟ لعنده، فه

                                                 
. 1ط. تحقيق محمود إبراهيم زايد .السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: هـ1250الشوكاني، محمد بن علي ت  1

 .362ـ352ص  4ج. م 1985 -هـ 1405. دار الكتب العلمية: بيروت

 .93ص 3ج جامع العلوم الفقهية: الجندي 2

  .422ص 2ج.لمجتهد ونهاية المقتصدبداية ا: ابن رشد 3

. البناية في شرح الهدايـة  :العيني/ 110ص 4ج. حاشية رد المحتار :ابن عابدين. /196ص 9ج.المبسوط: السرخسي 4

نهايـة  : الرملـي / . 157ص4ج . متن المنهـاج  :النووي/  627ص 1ج. مجمع الأنهر: داماد أفندي/  .611ص 5ج

الدمشقي تقي الدين أبي بكـر بـن محمـد    / .441ص 11ج.لعزيز شرح الوجيزفتح ا:الرافعي/ .465ص 7ج: لمحتاجا

. القـوانين الفقهيـة  : ابن جـزي /.118ص 2ج. دار المعرفة: بيروت 2ط  .كفاية الأخيار: الحسيني الحصني الشافعي

ذهب المحرر في الفقه على م: هـ652الدين ت  دأبو البركات، مج/ .73ص  9ج كفتح المال: ابن عبد البر/ .361ص

 10ج. المغنـي : ابن قدامة/.160ص 2ج. م1984 -هـ 1404. مكتبة المعارف: الرياض .2ط. أحمد بن حنبل مالإما

 .490ص 2ج. منتهى الإرادات: ابن النجار/ .455ص 7ج..المبدع: ابن مفلح/.274ص

. / 289ص  3ج. 3531حديث رقـم  . باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل. كتاب البيوع .سنن أبو داود :أبو داود 5

: حجـر العسـقلاني   ناب./ والحسن بن سمرة منقطع. أخرجه أبو داود من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب

وأخرجه أحمد في مسنده وأبو يعلى وعمر بن عبد العزيز في مسنده من طريق هشـيم  ./ 234ص 2ج. تهذيب التهذيب

حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 

: أبـو يعلـى  ./ 228ص  2ج. مسند أحمد بن حنبل: الشيباني./وظاهر هذا الإسناد أنه صحيح. الحارث عن أبي هريرة

مسند عمر بـن عبـد   : هـ312عمر بن عبد العزيز، محمد بن محمد بن سليمان ت./ 357ص  11ج. مسند أبي يعلى

  .97ص  1ج. هـ1404.مؤسسة علوم القرآن: دمشق. ق محمد عوامهتحقي.العزيز
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ذهبوا إلى وجوب ضمان السارق للعين المسروقة إذا هلكت، : 2والحنابلة 1الشافعية -:القول الأول

سواءً كان السارق غنياً أو فقيراً، أي إنه يجتمع القطع والضمان عندهم، فيضمن السارق مثله إن 

  .كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً

  : القول ما يلي أصحاب هذا به ومما استدل

دِيھَُمَا[:تعالى قول االله ارِقةَُ فاَقْطَعُوا أيَْ فاقتضى الظاهر قطعـه   ،}38:المائدة{ ]وَالسَّارِقُ وَالسَّ

  . 4" على اليد ما أخذت حتى تؤديه" -�- النبي وقول .3وإن أُغرم

هذا ظاهر هذا الحديث يفيد وجوب رد ما قبضه الإنسان من ملك لغيره، ولا يبرأ إلا برد 

وهو لفظ عام يشـمل اليـد الأمينـة،    " تؤديه" الملك إلى صاحبه أو من يقوم مقامه، بدليل قوله 

  5.كالمأخوذ عن طريق العارية، ويشمل اليد الخائنة كالمغصوب والمسروق

أن الضمان والقطع يجتمعان، لأنهما حقان يجبان لمستحقين، فجاز  -:واستدلوا بالمعقول

مة في الصيد الحرمي إذا كان مملوكاً لآدميّ، فـالقطع وجـب حقـاً الله    اجتماعهما كالجزاء والقي

  .6تعالى، ورد المال حق للآدمي، فلا يمنع أحدهما الآخر

                                                 
 5ج. المهـذب : الشيرازي /.118ص2ج. كفاية الأخيار: الدمشقي/ .441ص 11ج. العزيز شرح الوجيز فتح: الرافعي 1

ور تحقيق الدكت. ة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءيحل: القفال، سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي/ .448ص

  .77ص 7ج.1988 .مكتبة الرسالة الحديثة: عمان.1ط. ياسين أحمد إبراهيم درادكه

  .490ص 2ج. منتهى الإرادات: ابن النجار/  455ص 7ج. المبدع: ابن مفلح/ .274ص  1ج.المغني: ابن قدامة 2

 .343ص 13ج .الحاوي: الماوردي 3

 سـن : أبو داود/411ص  3ج. 5783حديث رقم. ة مضمونهباب العاري. كتاب العارية. سنن البيهقي الكبرى: البيهقي 4

: ابـن ماجـه  ./ 566ص  3ج. 1266حديث رقم. سنن الترمذي: الترمذي/ 296ص  3ج. 3561حديث رقم. أبي داود

./ 411ص  3ج. 5783حـديث رقـم   السـنن الكبـرى  : النسائي./ 802ص  2ج. 2400حديث رقم . ابن ماجه سنن

أخرج هذا الحديث من طريق الحسن عن سـمرة بـن   ./ 8ص 5ج. 20098ث رقمحدي. أحمد بن حنبلمسند : الشيباني

تهذيب :ابن حجر العسقلاني./ جندب والحسن لم يسمع من سمرة إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، فإسناد الحديث منقطع

 .234ص  2ج. التهذيب

 .866ص  3ج. سبل السلام: الصنعاني 5

 ـ465ص 7ج. المحتـاج نهايـة  : يالرمل/ 177ص 4ج. متن المنهاج :النووي 6  5ج .المهـذب : الشـيرازي ./ 466ـ

نيـل  : الشـيباني / .274ص 10ج .المغني: ابن قدامة./ 421ص  11ج  العزيز شرح الوجيز فتح: الرافعي/ .488ص

 . 376ص 2ج . المآرب
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إن الحدود لا توجب سقوط الغرم كالزنا بالجاريـة؛ لأن  : قالوا -:واستدلوا أيضاً بالقياس

ويرد قيمتها إن كانت تالفةً، من غصب جارية وزنا بها وجب عليه الحد، ويردها إن كانت باقية، 

فيجمع عليه بين الحد والغرم، ويقاس على ذلك في السرقة، كذلك قتل الصيد المملوك يجمع فيـه  

  .1بين الجزاء والقيمة فيقاس عليه، فكل حقين وجبا بسبين مختلفين جاز الجمع بينهما

فإن لم توجد وجب إن العين المسروقة إذا كانت موجودًٌ، وجب ردّها باتفاق : كذلك قالوا

   .2ضمانها كما لو لم يقطع

، ذهبوا إلى عدم وجوب الضمان مطلقاً سواء تلف المسـروق بـالهلاك أو   3الحنفية: القول الثاني

   الاستهلاك

نَ اللَّهِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِ [: تعالى االله استدل الحنفية بقول

  .}33:المائدة{]وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

جَزَاءً [ :فقد سمى االله سبحانه وتعالى القطع جزاءً، ولفظ الجزاء إشارة إلى الكمال، وقوله

نص على أن القطع كل الجزاء، والجزاء يبنى على الكفاية إذ لو وجب الضـمان مـع    ]بِمَا كَسَبَا

، والفرض أن القطع كاف لأن 4ون ذلك نسخاً لما هو ثابت بالنصالقطع لم يكن القطع كافياً، فيك

  . 5الجزاء هو الكفاية

يدل على انتفاء العصمة، من حيث إنه حق للعبد لاستخلاص العصمة " جزاء"وكذلك لفظ 

حقاً الله عند القطع، فلا يضمن المسروق باستهلاكه؛ لأن الجزاء المطلق في العقوبات يكون حقـاًً  

تقراء؛ لأنه المجازي على الإطلاق، ولذا سـميت الآخـرة دار الجـزاء، فتتحـول     خالصاًً بالاس

                                                 
 .343ص  13ج  الحاوي: الماوردي 1

  .275ص  1 0ج. المغني: ابن قدامة 2

/  .203ص. م1987هـ  1407. عالم الكتب: بيروت. 1ط . مجمع الضمانات: انم بن محمدبن غالبغدادي، أبو محمد  3

شرح : ابن همام/ .627ص  1ج . مجمع الأنهر: داماد أفندي/ .612ـ   611ص  5جاية في شرح الهداية البن: يالعين

  .403ص  5مج . فتح القدير

   84ص  7 ج .بدائع الصنائع: الكاساني/  157ص  9ج  المبسوط: السرخسي 4

  .16ص  3ج . التحرير: ابن همام/  16ص  3ج. التيسير: أمير بادشاه 5
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العصمة التي هي محل الجناية من العبد إلى االله تعالى عند فعل السرقة، ويصير المال في حـق  

  . 1العبد ملحقاً بما لا قيمة له كعصير المسلم إذا تخمر فإنه لا يضمن من سرقه

الضمان ينافي القطع؛ لأن السارق يتملـك المسـروق   إن وجوب : من جهة أخرى، قالوا

بأداء الضمان، فيتبين أنه ورد على ملكه فينتفي القطع للشبهة، فيصير محرماً حقاً للشرع كالميتة 

  .2ولا ضمان فيه

أن اجتماع الحقين مخالف للأصول، قـال  : على قول الحنفية -رحمه االله-رد الصنعاني 

القطع بحكمه الزجر والتغريم لتفويـت   نالحقين مختلفان، فإ نبأن هذه دعوى غير صحيحةٍ؛ لأ

  .3حق الآدمي كما في الغصب

أن وجوب الضمان علـى السـارق   : على قول الحنفية -رحمه االله-الشافعي الإمام ورد

يعود إلـى   ،]جَزَاءً بِمَا كَسَبَا[:-Υ-جعل القطع حتماً بقوله -سبحانه وتعالى-يمنع قطعه، بأن االله 

المال؛ لأن المال لا يدخل في كسبهما؛ لأن من غصب جارية وزنا بها وجـب عليـه    الفعل دون

الحد، ويردها إن كانت باقية، ويرد قيمتها إن كانت تالفة، فيجمع عليه بين الحد والغرم، كـذلك  

  . 4في السرقة

لم يأمر بالضمان، ولو كان لازماً لذَكَرَه كمـا ذكـر    -Υ-ومما احتجوا به كذلك أن االله

طع، كذلك نفي الضمان حكم آخر غير مندرج تحت القطع لكنه ثبت بالدلالة الاستقرائية للفـظ  الق

   5،6لا غرم على السارق بعد قطع يمينه: " أنه قال -�-، وبما روي عن الرسول "الجزاء "

                                                 
 .16ص  3ج . التحرير: ابن همام/  16ص  3ج .التيسير: أمير بادشاه 1

 .404ص  5مج . شرح فتح القدير: ابن الهمام 2

  .1240ص  4ج. سبل السلام: الصنعاني 3

  .343ص  13ج  .الحاوي: الماوردي 4

النسائي، أحمد بـن  ./182ص  3ج. 296-295حديث رقم . كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطني :الدارقطني 5

 مكتـب المطبوعـات الإسـلامية   : حلـب . 2ط. تحقيق عبد الفتاح أبو غده. )المجتبى(سنن النسائي: هـ303ت شعيب

يزيد الأيلي عن سـعد  أُخرج هذا الحديث من طريق يونس بن ./ 350ص 4ج. 7477حديث رقم. م1986 -هـ 1406

لا يغرم صاحب السرقة إذا أُقيم " لكنه عند النسائي بلفظ ،بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف

./ 350ص  4ج .)المجتبى(سنن النسائي: النسائي"./ وهذا حديث مرسل وليس بثابت:" وقال النسائي بعده.". عليه الحد

راهيم مجهول، والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، وإن صح إسناده كان سعد بن إب:" وقال الدارقطني

  .182ص  3ج. سنن الدارقطني: الدارقطني./ فإسناد الحديث ضعيف بكل حال وهو مرسل" مرسلاً

  .16ـ  15ص  3ج . التحرير: ابن همام/  16ـ  15ص  3ج .التيسير: أمير بادشاه 6
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، وذكر ابـن عبـد   1"وهذا الحديث مضعف عند أهل الحديث: "-رحمه االله-قال ابن رشد   

: -رحمه االله-، وقال الصنعاني2"أن هذا الحديث ليس بالقوي ولا تقوم به حجة": -رحمه االله-البر

  . 3"إن هذا الحديث لا تقوم به حجة مع ما قيل فيه"

الجواب عن هذا أنه ضعيف لم يثبته أحد من أهل النقل ولو صح لكان : "وذكر الماوردي

  :محمولاً على أحد وجهين

  .4ك قال ابن قدامه في المغنيإما أنه لا غرم عليه لأُجرة قاطعه وبذل .1

أن العقوبات قبل الحدود كانت بالغرامات، فلما فرضت الحدود سقط الغرم، فكان قولـه   .2

 .5الغرم الذي كان حداً إلىإشارة 

  .6بما أن راوي الحديث مقبول فإرساله غير قادح عندهم: لكن الحنفية ذكروا

راً يوم القطع ضمن قيمة السرقة وإن كـان  إذا كان السارق موس: المالكية، قالوا -:القول الثالث

  .7معسراً لم يضمن

يوم القطـع لتحقـق    إلىيشترط يسار السارق من يوم السرقة  -رحمه االله-والإمام مالك

الضمان، أما لو كان معسراً يوم السرقة ثم أيسر بعدها فقطع لا يضمن، ولو كان موسـراً يـوم   

  . 8السرقة ثم أعسر فقطع كذلك لا ضمان عليه

                                                 
  .452ص  2ج . ونهاية المقتصد بداية المجتهد: ابن رشد 1

 .73ص  9ج. فتح المالك: ابن عبد البر 2

   .1420ص  4ج . سبل السلام :الصنعاني 3

 .275ص  1ج . المغني: ابن قدامة/  .443ص  13ج . الحاوي: الماوردي 4

  .443ص 13ج . الحاوي: الماوردي 5

 .16 ص 3ج . التحرير: ابن همام/ .16ص 3ج. التيسير: أمير بادشاه 6

ص  2ج .دار الكتـب العلميـة  : بيروت 1ط. تبصرة الحكام: ابن فرحون، الإمام برهان الدين أبي الوفاء، إبراهيم محمد 7

  .361ص . القوانين الفقهية: ابن جزي/.74ص 9ج. فتح المالك: ابن عبد البر /.264

 .421ص  4مج . المدونة: الأصبحي 8
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فأمـا مالـك   : "بقولـه  -رحمه االله-على مذهب الإمام مالك -رحمه االله-ورد الماوردي

فمدخول القول؛ لأن الغرم إن وجب لم يسقط عنه بالإعسار إذا أيسر، وإن لم يجب لـم يسـتحق   

  . 1"عليه بوجود اليسار فلم يكن لقوله وجه

  .2"ياسوأما تفرقة مالك فاستحسان على غير ق: "-رحمه االله-وقال ابن رشد

أرجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في اجتماع القطـع مـع    -:الرأي الراجح

الضمان؛ وذلك لحججهم القوية التي تدعم صحة ما ذهبوا إليه، إذ لا منافاة بـين القطـع الـذي    

دِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّـهِ  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْ[: تعالى االله وجب حقاً الله تعالى بقول

دة{] وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -وبين الضمان الذي هو حق للعبد، والذي وجب بعموم قول النبي  ،]63:المائ

ه"-� ، فهذا الحديث يدل على أن السارق يجـب عليـه ضـمان    3" على اليد ما أخذت حتى تؤدي

أن القطـع كـل الجـزاء،    " الجـزاء "ل الحنفية بنفي الضمان بلفظ المسروق، وهذا ينفي استدلا

ى " -�-بالإضافة إلى ضعف الحديث الذي عضدوا به تأويلهم هذا، وهو قول النبـي   لا غرم عل

  .4" السارق بعد قطع يمينه

ثم إن في الضمان تحقيق المصلحة وبخاصة لصاحب المال فقد يكون المسروق كبيراً أو 

  !.هي المصلحة التي تتحقق للمسروق منه إذا لم يُعد له ما أُخذ من ماله؟مالاً وفيراً، فما 

                                                 
  343ص  13ج . الحاوي: الماوردي 1

  .452ص  2ج . بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ابن رشد 2

 .94 سبق تخريجه ص 3

 .96سبق تخريجه ص  4
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  الفصل الرابع

  تطبيقات فقهية على التأويل عند الأصوليين 
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 إقامة حد الزنا على اللائط: المبحث الأول •

 قتل المسلم بالكافر: المبحث الثاني •

  قصاص والديةتخيير ولي المقتول بين ال: المبحث الثالث •
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  المبحث الأول

  إقامة حد الزنا على اللائط

عمل قوم لوط من الجرائم الخلقية التي لا تليق بالنوع الإنساني وفطرته التي فطـره االله  

، وقد أجمع أهل العلـم  1عليها، وهو عدوانٌ ظاهرٌ على الإنسانية، وخروج عن سنن االله الفطرية

سبحانه -، وقد ذمه االله 2وهو من أعظم الفواحش تحريماً على تحريم اللواط واعتبروه من الكبائر

أتْوُنَ  [: -Υ-، فقال االله:-�- 3وعاب من فعله، وذمه رسول االله -وتعالى هِ أتََ الَ لقِوَْمِ وَلوُطاً إذِْ قَ

المَِينَ  الَ ) 80(الْفاَحِشَةَ مَا سَبقَكَُمْ بھَِا مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعَ جَ أتْوُنَ الرِّ مْ لتََ لْ  إنَِّكُ اءِ بَ نْ دُونِ النِّسَ ھْوَةً مِ شَ

  .}81-80الأعراف { ] أنَْتمُْ قوَْمٌ مُسْرِفوُنَ 

وط و لعن الله من عمل عمل : "قال :-�-وروي عن النبي  وم ل لعن الله من عمل عمل ق

  .4" قوم لوط و لعن الله من عمل عمل قوم لوط

يُطَيِّنُه ويُصْلِحٌه، وهو من اللصوق،  :ولاط بمعنى طلا ويلوط حوضه أي ،أصل لَوَطَ: اللواط لغةً

  5.ولاط بمعنى أصاب، واللّوط الرداء، ولاط الرجل لوطاً أي عَمِلَ عَمَل قوم لوط

  .6هو إتيان الذكر الذكر :ومعناه اصطلاحاً

                                                 
  .139ص  5مج . دار الفكر: بيروت. الفقه على المذاهب الأربعة: الجزيري، عبد الرحمن 1

 ـ450 الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ت./160ص  10ج. المغني: ابن قدامه 2 الحـاوي  : هـ

. دار الكتب العلميـة : بيروت. 1ط . حمد عبد الموجودأتحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل . لكبيرا

  .123ص  7ج.نيل الأوطار: الشوكاني./383ص  5ج . المهذب :الشيرازي/ .222ص  13ج. م1994 -هـ  1414

 .160ص  10ج. المغني: ابن قدامه 3

. 16794رقـم   ثحـدي . تحريم اللواط وإتيـان البهيمـة   باب ما جاء في. اب الحدودكت. سنن البيهقي الكبرى: البيهقي 4

حديث رقـم  . مسند أحمد بن حنبل: الشيباني./ 322ص  4ج. 7337حديث رقم . السنن الكبرى: النسائي/ 231ص8ج

رو وعم. أُخرج هذا الحديث من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً./317ص  1ج. 2917

ابن حجر ". / صدوق إلا أنه يهم:" وقال الساجي ."ربما أخطأ:" بن أبي عمرو ضعفه ابن معين والنسائي، وقال بن حبان

  .فإسناد هذا الحديث ضعيف./ 72ص  8ج. تهذيب التهذيب: العسقلاني

 .396-394ص  5ج. لسان العرب: ابن منظور 5

  .222ص  13ج . الحاوي: الماوردي 6 
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واختلف الأئمة في عقوبة اللواط هل يوجب الحد أم التعزير؟ رغم اتفاقهم على تحريمـه  

سبب الخلاف عائدٌ إلى اختلافهم في ثبوت الآثار، والأحاديـث المبينـة   ، و1واعتباره من الكبائر

ه" :-�-عقوبة اللوطي كقول النبي  ولَ بِ لَ وَالْمَفْعُ اقْتلُوُا الْفاَعِ وطٍ فَ وْمِ لُ لَ قَ  مَنْ وَجَدْتمُُوهُ يعَْمَلُ عَمَ

   3.، وكذلك اختلافهم في قياس اللواط على الزنا2"

  : ذه المسألة على النحو التاليوللفقهاء ثلاثة أقوال في ه

في قول إن اللواط حده الـرجم مطلقـا    6وروايةٌ عن الحنابلة 5والشافعية 4المالكية: القـول الأول 

  .أحصن أم لم يحصن

اقتلوا " :-�-لمذهبهم بعموم قول النبـي   واستدلوا وط ف وم ل دتموه يعمل عمل ق من وج

ه ول ب  ـ"الفاعل والمفع ى "ر والثيـب، وفـي لفـظ    ، فهذا الحديث عام يشمل البك ارجموا الأعل ف

  ".7والأسفل

                                                 
 .123ص  7ج . الأوطار نيل: الشوكاني 1

 4ج. سنن الترمذي: الترمذي./ 158ص  4ج. باب فيمن عمل عمل قوم لوط. كتاب الحدود. سنن أبي داود: أبو داود 2 

. المسـتدرك : الحاكم./ 124ص  3ج. سنن الدارقطني: الدارقطني./ 322ص  4ج. السنن الكبرى: النسائي./ 57ص 

مرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، إسـناد هـذا الحـديث    أُخرج هذا الحديث من طريق ع./ 395ص  4ج

  .322ص  4ج. السنن الكبرى: النسائي"./ عمرو ليس بالقوي:" قال النسائي. ضعيف

 .1222ص  4ج. سبل السلام: الصنعاني 3

لتـراث  دار الكتاب الإسلامي لإحيـاء ونشـر ا  : القاهرة. حاشية الخرشي: الخرشي./ 141ص  7ج . المتقى: الباجي 4

  .75ص  8ج . الإسلامي

  .223ص  13ج . الحاوي: الماوردي 5

  .16ص  10ج. المغني: ابن قدامة/ 85ص  4مج . الكافي في فقه الإمام أحمد: ابن قدامة 6

 ضبط وتفسير غريبه الشيخ بكري خيـاني و  .العمال كنز: هـ975 المتقي ت الدين حسام بن علي الدين علاءالهندي،  7

. 13124حديث رقـم  . اللواطة باب. الحدود كتاب. م1985 - ـه1405 ،.مؤسسة الرسالة: بيروت .5ط. االسق صفوة

أُخـرج هـذا   ./ 42ص  12ج. سنن أبي يعلى: أبو يعلى./ 856ص  2ج. سنن ابن ماجه: ابن ماجه./ 339ص  5ج

وهذا الإسناد فيه . الحديث من طريق عاصم ابن عمر العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً

عاصم العمري وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والبخاري والنسائي الدارقطني وغيرهم، وعاصم بن عمر العمري 

مصباح : هـ840الكناني، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل ت./ 127ص  2ج.المجروحين: البستي./متروك منكر الحديث

 ـ1403. دار الكتب العربيـة : بيروت. 2ط .تحقيق محمد المنتقى الكشناوي. الزجاجة البخـاري،  ./ 106ص  3ج. هـ

 .491ص  6ج. دار الفكر. تحقيق السيد هاشم الندوي. التاريخ الكبير: هـ256محمد بن إسماعيل ت
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بقـوم لـوط،    -تعالى–نزل االله أالرجم هو العقوبة التي :" -رحمه االله -قال الإمام مالك

ن هذا لا يستباح بوجه عـام فلـذلك   فيه كالقبل، ولأ بالإيلاجن هذا فرج آدمي، فتعلق الرجم ولأ

  .1"شق ما تعلق بالقبلأتعلق به من التغليظ 

فيه دليل على وجوب قتـل اللـوطي، لكـنهم     -رضوان االله عليهم-فعل الصحابة كذلك

نه وجد رجـلاً  أ –τ-كتب إلى أبي بكر -τ-اختلفوا في صفة القتل، فقد روي أن خالداً بن الوليد

في بعض ضواحي العرب يُنكح كما تنكح المرأة، فجمع أبو بكر الصحابة فسـألهم، فكـان مـن    

أمة واحدة صنع االله  إلالم يعص به  2هو زيف: قال -ضي االله عنهر -أشدهم في ذلك قولا علي

رجم  -τ-، فاجتمع رأي الصحابة على ذلك، وروي أن عليا3بها ما علمتم، نرى أن نحرقه بالنار

  .4لوطياً

ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكساً : ما حد اللوطيّ؟ قال :-τ-وسئل ابن عباس

  .5"ثم يتبع الحجارة

                                                 
  .141ص  7ج . المنتقى: الباجي 1

الفيـروز  ./ الرديء: والزيف صارت مردودة لغش،: تبختر في مشيته، والدراهم زيوفاً: زاف يزيف زيفاً وزيفاناً: زيف 2

. 1ط. إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشـلي . القاموس المحيط: هـ817وب ت قآبادي، مجد الدين محمد بن يع

  .1090ص 2ج. م1997 -هـ 1417. دار إحياء التراث العرب: بيروت

أخرجه البيهقي من طريق داود / .232ص8ج.باب ما جاء في حد اللوطي. كتاب الحدود. سنن البيهقي الكبرى: البيهقي 3

هذا الحـديث  :" وقال البيهقي بعده. فذكر الحديث...بن بكر عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم أن خالد بن الوليد

الدرايـة فـي   : هـ852ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي ت"ً/ هذا ضعيف جدا:" وقال ابن حجر في الدراية". مرسل

  .103ص 2ج. دار المعرفة: بيروت. تحقيق عبد االله هاشم اليماني المدني. تخريج أحاديث الهداية

 5ج. المصـنف : ابـن أبـي شـيبة   ./ 469ص  5ج 13643أثر رقم . اللواطةباب . كتاب الحدود. كنز العمال: الهندي 4

 و.طالـب أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس الأرحبي عن علي بن أبي ./ 497ص

معرفـة  : البيهقي. / أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق رجل عن أبي ذئب عن القاسم بن الوليد بإسناده

الأصـبهاني،  ./ هذا الحديث موقوف وإسناده ضعيف؛ لأن يزيد ين قيس لم يوثقه أحـد ./ 349ص  6ج. السنن والآثار

ص  2ج. دار الكتـب العلميـة  : بيروت. 1ط. يق سيد كسروي حسنتحق. تاريخ أصبهان: أحمد بن عبد االله بن مهران

دار إحيـاء  : بيـروت . 1ط. الجرح والتعـديل : هـ327الرازي، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس ت./ 321

 ..284ص  9ج. م1952 -هـ 1271. التراث العربي

أخرجه من طريق يحيى بن معـين عـن   ./ 232ص  8باب ما جاء في حد اللوطيّ ج . سنن البيهقي الكبرى: البيهقي 5

أخرجه ابن أبي شيبة عن غسان بن مضر عن سعد بن زيد ./ 496ص  5ج. المصنف: ابن أبي شيبة./ غسان بن مضر

  .اد أنه إلى أبي ندرة صحيحنوظاهر الإس. سئل ابن عباس: عن أبي نضره قال
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 -3وأبو يوسف ومحمـد بـن الحسـن    2في قول ورواية عن الإمام أحمد 1الشافعية: الثانيالقول 

  .أن حد اللواط كالزنا يُرجم المحصن ويُجلد البكر ويُغرب -رحمهم االله

إذا أتى " :-�-واستدل أصحاب هذا القول من الشافعية والحنابلة، بظاهر قـول النبـي   

  .4" ة فھما زانيتانأالمر ةأالرجل الرجل فھما زانيان وإذا أتت المر

وقاسوا اللواط على الزنا بجامع أنه فرج مقصود بالاستمتاع، فأشبه فرج المرأة فوجـب  

  .5على قُبل المرأة أن يتعلق به وجوب الحد قياساً

بيِلًا  وَلَا تقَْرَبوُا[-Υ-وكذلك استدلوا بقول االله ناَ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَ ، } 32ة:الإسراء{] الزِّ

-سمى اللواط في الدبر فاحشةً فقال االله  -Υ-ن االله والفاحشة تشمل الوطء في القبل والدبر؛ لأ

Υ- ةَ [: لقوم لوط فهذا اللواط يأخذ حكم الزنا لإطلاق الفاحشة على  ،}80 :الأعراف{ ]أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَ

  ". ھما زانيانإذا أتى الرجل الرجل ف" :-�- النبي وقووا مذهبهم بقول 6كل منهما 

ه:" واعتذروا عن الحديث ول ب ، الذي يفيد ظـاهره إطـلاق قتـل    7"اقتلوا الفاعل والمفع

، 8اللوطي، سواء كان محصناً أو غير محصن، بأن فيه مقالاً فلا ينتهض على إباحة دم المسـلم 

                                                 
شركة مكتبة ومطبعـة  : مصر. مغني المحتاج: الشربيني، الشيخ محمد الخطيب./ 224ص  13ج . الحاوي :الماوردي 1

  . 144ص  4ج  .م 1958 -هـ  1377. البابي الحلبي وأولادهمصطفى 

  .160ص  10ج  .المغني: ابن قدامه 2 

  .77ص  9ج. المبسوط: السرخسي/ .262ص  5مج . شرح فتح القدير: ابن الهمام3 

أخرجه البيهقي من طريق محمد بن ./ 233ص 8ج. اللوطي باب ما جاء في حد. كتاب الحدود. السنن الكبرى: البيهقي 4

ومحمـد بـن عبـد    " عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً وقال البيهقي بعده

الذهبي، شمس الدين محمد . /وقد ضعفه الأزدي كما في المغني في الضعفاء". الرحمن هذا لا أعرفه وهو منكر الإسناد

وأخرجه الطبراني في الأوسـط   ./607ص  2ج. نور الدين عتر. تحقيق د. المغني في الضعفاء: هـ748أحمد تبن 

من طريق أبي داود الطيالسي عن بشر بن المفضل البجلي عن أبيه عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين عن أبي يحيى 

بن حنبل ببشر بن المفضل كما في الجرح وقد ضعفه أحمد ./ 266ص  4ج. المعجم الأوسط: الطبري./ عن أبي موسى

: ابـن الملقـن  ./ 342ص  1ج. الجرح والتعديل: الرازي"./ بشر هذا مجهول:" والتعديل، وفي البدر المنير قال الأزدي

  .606ص  8ج. البدر المنير

  .94ص  6مج  .كشاف القناع: البهوتي./ 223ص  13ج . الحاوي: الماوردي 5

  .284ص  6مج. شرح الزركشي: الزركشي. /144ص  4ج . مغني المحتاج: الشربيني6 

 .101سبق تخريجه ص  7

 .1222ص  4ج. سبل السلام: الصنعاني 8
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الأدلـة   ولذا اعتبروا اللواط نوعاً من أنواع الزنا، وجعلوا اللائط والملوط به داخلين تحت عموم

  .1الواردة في الزاني المحصن وغير المحصن

عن قولهم إن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعـول بـه    -رحمه االله-وأجاب الشوكاني

مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها للوطي، ومبطلـة  

  .2الاعتبار يصير فاسد هللقياس المذكور على فرض عدم الشمول؛ لأن

ورد صاحب سبل السلام على قولهم إن هذه الأوصاف التي جمعوها علة لإلحاق اللواط 

  3.بالزنا لا دليل على عليتها

إن فعل اللواط زنا وهذا يتعلق بـه حـد الزنـا    : -رحمهما االله-وقال أبو يوسف ومحمد

أَتَـأْتُونَ  [:-Υ-االله البالنص أما من حيث الاسم؛ فلأن الزنا فاحشة وهذا الفعل فاحشة بالنص، ق

ومن حيث المعنى أيضا هو في معنى الزنا لأنه قضاء الشهوة فـي محـلٍ   ، ]80:الأعراف[]الْفَاحِشَةَ

مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمخض حراما بقصد سفح الماء، ولذا يثبت حكم الزنـا لـه   

  4 .اتن القياس لا يدخل فيما يدرأ بالشبهبدلالة حد الزنا لا بالقياس؛ لأ

أن اللواط لا حـد فيـه وإنمـا يجـب فيـه       -رحمه االله-الحنفية، ذهب أبو حنيفة: القول الثالث

  .5التعزير

  

  

  

  

                                                 
  -288ص  6مج. شرح الزركشي: الزركشي/ .160ص  10ج . المغني: ابن قدامة 1 

  .124 ص 7ج . نيل الأوطار: الشوكاني 2

 .1222ص  4ج. سبل السلام: الصنعاني 3

. الهداية شرح بدايـة المهتـدي  : المرغيناني./ 338ص  4ج .الاختيار: الموصلي./77ص  9ج. طالمبسو: السرخسي 4

 .102ص  2ج

 .102ص  2ج. الهداية شرح بداية المهتدي: المرغيناني./ 77ص  9ج. المبسوط: السرخسي 5
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  :وحجتهم في ذلك

وا الفاعل ":-�-إن الأحاديث الواردة التي توجب قتل اللائط والملوط به، كقول الرسول  اقتل

وا إن هذه الأحاديث لم تصـح  ، أجاب"2رجموا الأعلى والأسفلأ" :-�- النبي ، وقول"1والمفعول به

  .3لأن الصحابة تركوا الاحتجاج بها عندهم

  :وردوا على هذه الأحاديث على فرض صحتها

، وهـو تأويـل   4أنها مؤولة في حق من استحل ذلك الفعل، فإنه يصير مرتداً فيقتل لذلك

ِ  "الحديث الذي روي  ا مَنْ أتَىَ حَائضًِا أوَْ ا:-�- قاَلَ رَسُولُ اللهَّ قهَُ بِمَ دَّ ا فصََ ا أوَْ كَاھِنً ي دُبرُِھَ مْرَأةًَ فِ

دٍ  ، يعني إذا استحل ذلك، أو قد تكون هذه الأحاديث محمولـة  5" يقَوُلُ فقَدَْ كَفرََ بمَِا أنُْزِلَ عَلىَ مُحَمَّ

  6.على القتل سياسة

ان "وردوا كذلك على حديث  لا ، محمول على المجـاز  7" إذا أتى الرجل الرجل فھما زاني

رأوإذا أتت المر"  :-�-النبي تثبت حقيقة اللغة به والمراد به في حق الإثم بدليل قول ا أة الم ة فھم

  9.والمراد في حق الإثم دون الحد 8" زانيتان

                                                 
 .101سبق تخريجه ص  1

 .101سبق تخريجه ص  2

 .65ص  3مج . كشف الأسرار: البخاري 3

 .102ص  2ج. الهداية شرح بداية المهتدي: المرغيناني./ 77ص  9ج. المبسوط: السرخسي 4

 1ج. سـنن الترمـذي  : الترمذي/ 209ص1ج.باب النهي عن إتيان الحائض. كتاب الطهارة. سنن ابن ماجة: ابن ماجة 5

بـي تميمـة   هذا الحديث أُخرج من طريق حكيم الأثرم عن أ./ 337ص  5ج. معرفة السنن والآثار: البيهقي./ 243ص

: ابـن الملقـن  ./ ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة" لا يتابع عليه:" وحكيم قال فيه البخاري. عن أبي هريرة

عن هذا الحديث فلم يعرفـه إلا مـن هـذا    ) يعني البخاري(سألت محمداً :" وقال الترمذي./ 651ص  7ج. البدر المنير

. همام عبد الرحيم سعيد. تحقيق د. شرح علل الترمذي: هـ795نبلي تابن رجب الح./ الوجه وضعف هذا الحديث جداً

  .59ص  1ج. مكتبة المنار: الزرقاء. 1ط

شرح فـتح  : ابن الهمام./ 102ص  2ج. الهداية شرح بداية المهتدي: المرغيناني./ 77ص  9ج. المبسوط: السرخسي 6

 .262ص  5مج . القدير

  .103سبق تخريجه ص  7

  .103سبق تخريجه ص  8

 .78ص  9ج. المبسوط: السرخسي 9
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على القول أن اللواط في معنى الزنـا ويلحـق فـي     -رحمه االله -ورد الإمام أبو حنيفة

ن كل واحد منهمـا  ؛ لألا يسمى زنا لغة ولا شرعاً نهأإن هذا الفعل ليس بزنا بدليل : حكمه، قال

قد اختص باسم، واختصاص كل واحد منهما باسم ينفي الاشتراك، ولذا لا بد من اعتبـار اسـم   

  3.القطع لاختلاف الاسم 2والمنتهب 1الفعل الموجب للحد، ولذا لا يجب على المختلس

الزنا اختلاف الصـحابة فـي   نه ليس بزنا ولا معناه ولا يثبت فيه حد إومما يدل أيضا 

موجبه، فمنهم من أوجب فيه التحريق بالنار، ومنهم من قال يهدم عليه الجدار، ومنهم من يلقيـه  

من مكان مرتفع مع إتباع الأحجار، إذ لو كان زنا في اللسان أو في معناه لم يختلفوا، بل كـانوا  

نه لـيس  على أ دليل دلأهل اللسان فاختلافهم في موجبه وهم أ ،على إيجاب حد الزنا عليه ايتفقو

، وكذلك ليس هو في معنى الزنا لأنه ليس فيه إضاعة الولـد  4في مسمى لفظ الزنا لغة ولا معنى

والداعي إلـى الزنـا مـن     5واشتباه الأنساب ولأن وقوعَهُ نادرٌ لانعدام الداعي من احد الجانبين

ه دلالة فبقي القياس والقياس فـي مثلـه   الجانبين وبما أن اللواط ليس في معنى الزنا فلا يلحق ب

   6.باطل

لم يوجب الحد فـي اللواطـة    -رحمه االله -أبو حنيفة".... قال صاحب كشف الأسرار 

بالقياس، يعني على الزنا بجامع أن كل واحد منهما قضاء الشهوة بسفح الماء في محل مشـتهى  

هاقتلوا ا" :-�-محرم من كل وجه ولا بالخبر الغريب وهو قوله  -�-وقوله  7" لفاعل والمفعول ب

ن الصحابة تركوا الاحتجاج بـه  نه لم يعمل بهذا الحديث لأأوأجابوا ،8"ارجموا الأعلى والأسفل" :
                                                 

يء إذا استلبه، والخلس أيضا الاختطاف والإلتماع، والمخـتلس  ، واختلس الشومُخاتلة نُهْزَةٍالأخذ في : الخلس: المختلس 1

ص  2مـج  . معجم مقاييس اللغـة : ابن فارس./ 66+65ص  6مج. لسان العرب: ابن منظور./ هو السالب على غفلة

208. 

ى عليه، والمنتهب هو الآخذ الشـيء  ولاست: الأخذ والاستيلاء، وانتهب الفرس الشوط: الغنيمة، والنهب: هْبالنّ: المنتهب 2

 .233ص  1ج. القاموس المحيط: الفيروز آبادي./ قهراً

 .338ص  4ج .الاختيار: الموصلي 3

  263ص  5مج  .شرح فتح القدير: ابن الهمام 4

  .102ص  2ج. الهداية شرح بداية المهتدي: المرغيناني/ .163 ص 4ج  .مجمع الأنهر: داماد أفندي 5

 .78ص  9ج. المبسوط: السرخسي 6

 .101سبق تخريجه ص  7

 .101سبق تخريجه ص  8
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لذا فإذا ثبت أن هذا الفعل غير الزنا ولا يمكـن   1"ةتمع اختلافهم في حكم اللواطة فدل على زياف

ة لها في الشرع مقدره فيجب التعزير فيـه  إيجاب حد الزنا بغير الزنا بقيت هذه جريمة لا عقوب

ن رأى شيئا من ذلك في حق فلـه أن  إيقينا، وما وراء ذلك من السياسة موكول إلى رأي الإمام 

  2.يفعله شرعا

  :الرأي الراجح

أرجح في هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية والحنابلة في رواية والشافعية في قول، وهو 

  .أحصن أم لم يحصن أن حد اللواط القتل مطلقاً

ه" :-�-النبـي  لقول ولَ بِ لَ وَالْمَفْعُ اقْتلُوُا الْفاَعِ وطٍ فَ وْمِ لُ لَ قَ لُ عَمَ دْتمُُوهُ يعَْمَ نْ وَجَ ، وفي 3" مَ

  4".ارجموا الأعلى والأسفل: "رواية

  .5"يحصن لم أو أحصن لوط، قوم عمل عمل من رجمي : "وفي رواية

للائط والملوط به، من غير تفريق بين محصـن  فإن هذه الآثار ظاهرة في وجوب قتل ا

وغير محصن، ففعل الصحابة دليل على وجوب قتله وإن اختلفوا في كيفية القتل، ولعل اختلافهم 

لم يبين كيفيته، فاجتهد كل واحد  -ρ-أوجب القتل، فأصل القتل ثابت، ولكنه -ρ-كان لأن النبي

  .الجريمة الفاحشةمنهم بكيفية قتله حسب ما رآه مناسباً لمثل هذه 

ن بعضها يقوي بعضاً كمـا  إوان كان هناك ضعف في الأدلة القاضية بقتل اللوطي إلا 

 -Υ-فمثل هذه الفاحشة لا بد فيها من قتل مقترفها، كيـف لا وقـد خسـف االله    .ذكر الزركشي

  .الأرض بقوم لوط واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم

                                                 
 .65ص  3مج . كشف الأسرار: البخاري 1

 .79ص  9ج. المبسوط: السرخسي 2

  .101سبق تخريجه ص  3 

 .101سبق تخريجه ص  4

 .وضعفه) جرير ابن(./ 470ص  5ج 13644حديث رقم . دكتاب الحدو.كنز العمال: الهندي 5
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  المبحث الثاني

 قتل المؤمن بالكافر

هتمت الشريعة الإسلامية بحقوق الإنسان دون تمييز بين جنس ودين، ونظمت طبيعـة  ا

علاقة المسلم بغير المسلم، فأوجبت على المسلمين قتال الكفار من المحاربين المعادين للإسـلام،  

وا أنََّ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا قاَتلِوُا الَّذِينَ يلَوُنكَُمْ مِنَ الْكُفَّارِ [: -Υ-قال االله  ةً وَاعْلمَُ وَلْيجَِدُوا فيِكُمْ غِلْظَ

ينَ  َ مَعَ الْمُتَّقِ على المسالين من الكفار، فلو اعتدى  والاعتداء، ونهت عن التعرض }123:التوبـة { ]اللهَّ

، ولا -Υ-مسلم على ذميّ أو مستأمن أو معاهد فقتله، فقد ارتكب إثماً واستحقّ العقوبة مـن االله 

  .خلاف في ذلك

أنه وقع الخلاف بين الفقهاء بقتل المسلم بالكافر، وذلك لاختلافهم في عموم الآيـات  إلا 

  .بنهيه عن قتل المسلم بالكافر -�-التي تدعو إلى قتل كل قاتل، وبما ثبت عنه

  .1"لا يقتل مسلم بكافر وأن: " أنه قال -�-روي عن النبي

لفقهاء على أنه لا يقتل المسلم ولفظ كافر عام يشمل الحربي والمعاهد والذمي، وقد اتفق ا

، ولكن اختلفوا في قتله بالكافر الذمي، وسبب الخـلاف  2بالكافر الحربي ولا يقتل أيضاً بالمعاهد

  .3"ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عھد بعھده":-�-راجع إلى اختلافهم في تأويل قول النبي 

                                                 
  .1222ص 6915حديث رقم. باب لا يقتل المسلم بالكافر. كتاب الديات. صحيح البخاري: البخاري 1

   .193ص  3ج .شرح معاني الآثار: الطحاوي2 

 6ج. فة السنن والآثارمعر: البيهقي./ 217ص  4ج. السنن الكبرى: النسائي./ 180ص  4ج. سنن أبي داود: أبو داود3 

أخرجه أبو داود و النسائي والبيهقي من طريق قتادة عن الحسن البصري عن القيس بن عباد عـن علـي   ./ 269ص 

ص  1ج. تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني/ .ولم يصرح بالسماع. والحديث ضعيف بهذه الطريق لأن الحسن مدلس

شتر مالك بن الحارث عن علي والحديث ضعيف بهذا الطريـق أيضـا   وأخرجه أحمد والدارقطني من طريق الأ./ 160

سـنن الـدار   : الـدارقطني ./ 122-119ص  1ج. مسند أحمد بن حنبل: الشيباني. / لأن الأشتر لم يوثقه غير العجلي

تحقيق عبد العليم عبـد العظـيم   . معرفة الثقات: هـ261العجلي، أحمد بن عبد االله بن صالح ت ./ 98ص 3ج. قطني

وأخرجه أبو داود وأحمد والبيهقـي  ./ 259ص  2ج. م1985 -هـ 1405. مكتبة الدار: المدينة المنورة. 1ط. بستويال

عاً وهو أيضا بهذه الطريق ضعيف، لأن عمرو بن شـعيب منقطـع   ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرف

باب فـيمن لا قصـاص بينـه    . كتاب الجنايات. ىسنن البيهقي الكبر: البيهقي./ جده:بين أبيه وجد أبيه الذي قال عنه

-.180ص  2ج. مسند أحمد بن حنبـل : الشيباني./ 80ص  3ج سنن أبي داود: أبو داود/ 29ص 8ج. باختلاف الدين

تحقيـق أيمـن بـن    . مختصر الكامل في الضعفاء: هـ845تقي الدين أحمد بن علي ت ،المقزيزي./ 191-194-211

  .115ص  5ج . م1994 -هـ 1415. نةمكتبة الس: مصر. عارف الدمشقي
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  .1القياستعارض الآثار و ومن أسباب الخلاف في هذه المسألة أيضاً

  :وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال

قالوا بعدم قتل المسلم بالكـافر مطلقـاً   : )4والحنابلة 3والشافعية 2المالكية(الجمهور : القول الأول

  .معاهداً وذمياً أ وسواء كان حربياً أ

ل(وإنما لم يقتل مسلم بكافر لخبر البخـاري  : "جاء في روضة الطالبين للنووي  ألا لا يقت

افر يقتل المسلم : حيث قال-رحمه االله-وقوله بكافر أي ولو ذمياً خلافاً للإمام أبي حنيفة )مسلم بك

على عدم قتل المسلم بالكافر مطلقاً الإمـام مالـك    -رحمه االله  -بالذمي، ووافق الإمام الشافعي

  .5"-رحمهما االله -وأحمد

صاصاً بقتل كـافر أي كـافر   أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم ق: "وجاء في المغني

  .6"كان 

أن  -رحمه االله-حيث يرى أبو حنيفة ،،7ن المسلم يقتل بالكافر الذميإقالوا : الحنفية :القول الثاني

القصاص يجب بقتل كل محقون الدم على التأييد واحترز بذلك عن المستأمن؛ لأنه غير محقـون  

  .8الدم على التأييد

قال بعدم قتل المسلم بالكافر، إلا إذا قتل المسلم الـذمي  : -ه االله رحم -الإمام مالك :القول الثالث

  .1، وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة على ماله10فحينئذ يقتل به 9قتل غيلة
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  1.لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتل المسلم غيلة فيقتل به: -رحمه االله-مالك الإمامقال 

  2.هل المدينةوحجة الإمام مالك في ما ذهب إليه عمل أ

ل المسلم بأي كافر كان بمـا  واستدل أصحاب القول الأول على مذهبهم القاضي بعدم قت

  :يلي

ى من ":-�-بقــول النبــي  د عل م ي اھم وھ ذمتھم أدن اؤھم ويسعى ب أ دم المسلمون تتكاف

ة لا من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنأ ،ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عھد في عھده ،سواھم

  3" الله والملائكة والناس أجمعين

  .فالحديث فيه دلاله على وجوب التكافؤ بين القاتل والمقتول

أما تكافؤ الأحكام بالحرية والإسلام فمعتبر عندنا فيقتص : "-رحمه االله  -قال المارودي

سـلم  من الأدنى بالأعلى ولا يقتص من الأعلى بالأدنى وهو أن يقتل الكافر بالمسلم ولا يقتل الم

أن مـن شـروط   : ، وبذلك قـال الحنابلـة  4"ًحربيا ومعاهداً أ وبالكافر سواء كان الكافر ذمياً أ

أ " :-�-واسـتدلوا بقولـه   ،5القصاص أن يكون المجني عليه مكافئـاً للجـاني   المسلمون تتكاف

  "....دماؤھم

 ـ    "تتكافأ دماؤھم: "ورد الحنفية على ذلك قالوا د ، هذا دليـل علـى المسـاواة بـين العبي

بهذا اللفظ بعـدم   -رحمه االله -الشافعيالإمام والأحرار في حكم القصاص، ولا معنى لاستدلال 

قتل المسلم بالكافر؛ لأنه فيه إثبات التساوي في دماء المسلمين لا نفي المساواة بين دمائهم ودماء 

  .1غيرهم، فإن هذا مفهوم والمفهوم ليس بحجة عند الحنفية

                                                 
 .684ص  2ج. الموطأ: الأصبحي 1

 .518ص . م1993 -هـ 1413. 2ط. فيها في الفقه الإسلاميأثر الأدلة المختلف : البغا، مصطفى ديب 2

 .108سبق تخريجه ص 3

  .11ص  12 ج .الحاوي :الماوردي 4

  .218ص  2ج. منار السبيل: ابن ضويان./214ص  7ج . المبدع شرح المقنع:أبو إسحاق 5

  .26-25ص  10ج .المبسوط: السرخسي 1
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-رسول الله ث جرى في الدماء المسفوك بعضها ببعض؛ لأنه قالكذلك قالوا إن هذا الحدي

ى من سواھم � د عل م ي اھم وھ ذمتھم أدن اؤھم ويسعى ب أ دم لمون تتكاف لم  ،المس ل مس ألا لا يقت

  .2ولم يجر على حرمة دم بعهد فيحمل الحديث على ذلك" 1بكافر ولا ذو عھد في عھده 

افرن لاأو" :-�- رسول الله واحتج الجمهور أيضا بقول ل مسلم بك ن النكرة إ، قالوا 3" يقت

، وهنا يقتضي عموم الكفار من المعاهـدين وأهـل الحـرب    4في سياق النفي يحمل على العموم

  .5فوجب حمله على عمومه ولا يجوز تخصيصه بإضمار أو تأويل

ده" :-�- رسول الله وأما قول د في عھ كلام مبتدأ أي لا يقتـل ذو العهـد   "  6ولا ذو عھ

عهده، وإن العهد من قبله حقناً لدماء ذوي العهود، وهو محمول أيضاً على الخصوص في لأجل 

أن المعاهد لا يقتل بالحربي وإن قتل بالمعاهد، وتخصـيص أحـد المـذكورين لـيس موجبـاً      

  .7لتخصيص الآخر

  .8لأنه منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن:واحتجوا من جهة المعنى قالوا

   :المذهب الثاني ـ وهم الحنفية ـ فقد استدلوا على مذهبهم بما يلي أما أصحاب

ي [: -Υ- االله ـ استدلوا بعموم الآيات نحـو قـول   اصُ فِ يْكُمُ الْقصَِ بَ عَلَ وا كُتِ ذِينَ آمََنُ ا الَّ ا أيَُّھَ يَ

نَّفْ [: -Υ- االله ، وقول}178 :البقرة{ ]الْقتَْلىَ ا أنََّ ال النَّفْسِ وَكَتبَْناَ عَليَْھِمْ فيِھَ  وقـول  ،}45 :المائدة{ ]سَ بِ

لِ [: -Υ- االله ي الْقتَْ ، فكـان  }33 :الإسـراء { ] وَمَنْ قتُلَِ مَظْلوُمًا فقَدَْ جَعَلْناَ لوَِليِِّهِ سُلْطاَناً فلََا يسُْرِفْ فِ

                                                 
 .108سبق تخريجه ص  1
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  .108سبق تخريجه ص  3
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فمن يدعي التخصيص  ،ومظلوم ومظلوم ،ونفس ونفس ،ذلك عاماً من غير فصل بين قتيل وقتيل

  .1عليه الدليلأو التقييد ف

افرأن لاو "ورد الجمهور أن عموم هذه الآيات قد خصص بحديث  ل مسلم بك ، لكن 2" يقت

الحنفية لم يعتبروا هذا الحديث دليلاً مخصصاً ولكنهم أوّلوه توفيقا بين الأدلة وبعـداً لهـا عـن    

  .-كما سيأتي بيانه- 3التناقض

ل رسول الله : الواستدل الحنفية بما روي عن عبد الرحمن البيلماني ق لاً من :-�-قت رج

ه ، وقـد اعتبـروا هـذا الحـديث     4" أھل القبلة برجل من أھل الذمة وقال أنا أحق من وفي بذمت

ل أن و" :-�- الرسول مخصصاً لعموم قول افر مسلملا يقت نه أريد به الكافر الحربـي  إ، أي " بك

   .5دون الكافر المعاهد

ن هذا إبضعفه، إذ ليس له إسناد، وقال أيضاً ورد الزركشي على ذلك أن الحديث مردود 

  .6الحديث حكاية فعل لا عموم له، فيحمل إن صح على أنه قتله وهو كافر ثم أسلم

ده أنو:" -�-وأما حديث النبـي   د في عھ افر ولا ذو عھ ل مسلم بك ، فقـد أوّل  7" لا يقت

يلهم هذا الحديث من جهـة،  الحنفية هذا الحديث أن المقصود بالكافر هنا هو الكافر الحربي، وتأو

أن العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف عليه؟ وإذا كان المعطوف خاصـاً فهـل   

  . يقتضي ذلك تخصيص المعطوف عليه؟

                                                 
  .237ص  7ج.بدائع الصنائع :الكاساني 1

  .108تخريجه ص  سبق 2

  .237ص  7ج . بدائع الصنائع: الكاساني 3

أخرجه الدارقطني من طريق ابن البيلماني عن ابـن  ./ 134ص3ج. كتاب الحدود والديات. سنن الدارقطني: الدارقطني 4
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في هذه المسألة يفيد أن عموم المعطـوف عليـه    -رحمه االله-ومستند الإمام أبي حنيفة

عطف في اللغة لتشريك الثاني مع الأول في يستلزم عموم المعطوف، ووجه هذا اللزوم لغة أن ال

اً للجملة الثانية لفظاً عامـاً تسـوية بـين المعطـوف     م، لذلك فإن الحنفية يقدرون تتمي1المتعلق

هِ [ :-Υ- االله والمعطوف عليه في متعلقه فيكون حـد قـول   نْ رَبِّ هِ مِ زِلَ إلِيَْ ا أنُْ ولُ بمَِ سُ نَ الرَّ آمََ

  .لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر"فيكون التقدير  } 285 :البقرة{ ] وَالْمُؤْمِنوُنَ 

ن الكافر الذي يقتل به ذو العهد هو الحربي فقط، لأن المعاهد يقتل بالمعاهد إوقالوا أيضاً 

  . 2فيجب أن يكون الكافر الذي يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف و المعطوف عليه

عطف يقتضي التشريك في أصل الحكم لا في توابعه والعطف فـي  ورد الزركشي أن ال

مررت بزيد قائماً وعمر، أي ومـررت  : أنه لا يقتل من غير نظر إلى تعيين من يقتل به كقول

  .بعمر، ولا يلزم أن يكون قائماً

ده"  :-�-في قولـه   )في(نه لا يقتل إذا قتل لأن لفظ إوقال أيضاً  د في عھ ، "ولا ذو عھ

كما هو الأصل فيها، أي ولا ذو عهد ما دام باقياً في عهده، نبه أن العهد لا يقتضـي   إما ظرفية

  .3، بمعنى أن العهد في عصمتههالعصمة مطلقاً كما في الذمة بل في زمن العهد خاصة أو سبب

  : لون وهذا تقدير ضعيف لوجوهقال الأوّ:" ورد الشوكاني أيضاً على الحنفية بقوله

  . ضي الاشتراك بين المتعاطفين من كل وجهأن العطف لا يقت. 1

ده"  :-�-الرسول أن قول. 2 " كلام تام فلا يحتاج إلى إضمار قولـه   1" ولا ذو عھد في عھ

  . لأن الإضمار خلاف الأصل والمراد حينئذٍ أن العهد عاصمٌ من القتل" بكافر 

                                                 
  .207ص 1ج .تيسير التحرير :ابن الهمام 1 
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معلوم من الـدّين  أن حمل الكافر المذكور على الحربي لا يحسن لأن إهدار دم الحربي . 3

  .1"بالضرورة فلا يتوهم أحد قتل مسلم به

ومن الردود أيضاً ما ذكره الآمدي في الإحكام، أنه قد ورد عطف الخاص على العام في 

رُوءٍ [: -Υ- االله قول ةَ قُ ھِنَّ ثلََاثَ ، فإنه عام في الرجعيـة  }228 :البقرة{ ] وَالْمُطلََّقاَتُ يتَرََبَّصْنَ بأِنَْفسُِ

كَ [: -Υ-االله ن، وقولوالبائ ھِنَّ فيِ ذَلِ خـاص، وورد عطـف    }228 :البقـرة { ] وَبعُُولتَھُُنَّ أحََقُّ بِرَدِّ

اتبِوُھُمْ [: -Υ- االله الواجب على المندوب في قول  :-Υ- االله فإنه للنـدب، وقـول   }33 :النور{]فكََ

اكُمْ [ ِ الَّذِي آتََ  جاب، وورد عطف الواجب على المباح في قـول للإي }33 :النور{ ] وَآتَوُھمُْ مِنْ مَالِ اللهَّ

هُ [ :-Υ- االله فإنه للإباحة، وقول ،}141 :الأنعام{ ] كُلوُا مِنْ ثمََرِهِ إذَِا أثَْمَرَ [: -Υ-االله  :الأنعـام [] وَآتَوُا حَقَّ

للإيجاب، ولو كان الأصل هو الاشتراك في أصل الحكم وتفصيله، لكان العطف في جميـع   ]141

  . 2ف الأصل وهو ممتنع بههذه المواضع خلا

ومراد الحنفية من تأويل الحديث بيان أن هذا الحديث مخصوص بالكافر الحربي، وليس 

يه دلالة على عدم قتل المسلم بالكافر الذمي، وكذلك ليس في هذا الحديث دليل على قتل المسلم ف

الكافر الحربـي، ومفهـوم   بالكافر الذمي لأن الحنفية لا تعمل بالمفهوم، وهو أن المسلم لا يقتل ب

" : -Υ- االله حربي أنه يقتل بالذمي، وإنما استدلوا على قتل المسلم بالكافر الذمي بعمـوم قـول  

  .3وبما رواه عبد الرحمن البيلماني" النفس بالنفس

واعتمد الحنفية أيضاً على القياس، فقالوا إن الحربي دمه وماله حلال، فإذا صار ذميـاً  

  .1ة دم المسلم وماله، وتقطع يد المسلم إذا سرق مال الذميحرم دمه وماله، كحرم

  :الرأي الراجح

  :أرجح في هذه المسألة مذهب الجمهور القائل بعدم قتل المسلم بالكافر والذميّ، وذلك

                                                 
  .139ص .إرشاد الفحول :الشوكاني 1
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  .لقوة أدلتهم التي استدلوا بها - 

 ما ورد من عموم الآيات القرآنية الكريمة القاضية بقتل كل قاتل قد خصصت بما ثبت عـن  - 

ده أنو:" -�-النبي  د في عھ افر ولا ذو عھ ، والكافر هنا مطلق يشمل كل 1" لا يقتل مسلم بك

بقتـل   -�-ذميّاً، وما استدل به الحنفية من أمر النبـي  ومستأمناً أ وكافر سواء كان حربياً أ

 .الرجل المسلم الذي قتل الذميّ، هذا حديث ضعيف لا يصلح دليلاً

ل مسلم بكافر بعيد لأنه من المعلوم بالضرورة أن المسلم لا يقتل تأويل الحنفية لحديث لا يقت - 

 .بالحربي

 :لا يقتل المسلم بكافر لعدم المساواة بينهم، ومما يؤيد ذلك ما ذكره الشوكاني - 

ُ للِْكَافرِِينَ عَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ سَبيِلًا وَلنَْ [ :-Υ- االله قول  لـو كـان    إذ، ]141:النسـاء [ ] يجَْعَلَ اللهَّ

لكافر أن يقتص من المسلم لكان في ذلك أعظم سبيل، وقد نفى االله أن يكون عليـه السـبيل   ل

  .نفياً مطلقاً

ةِ [ :-Υ- االله وقول حَابُ الْجَنَّ ووجه ذلك أن الفعـل   ]20:الحشر[ ]لَا يسَْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْ

  .ل أمر من الأمورفيعم ك الاستواءالواقع في سياق النفي يتضمن النكرة فهو في قوة 

أي تتساوى في القصاص والـديات ولا  " المسلمون تتكافأ دماؤھم ": -�-كذلك قول الرسول

عليه في الجاهلية من المفاضـلة بـه وعـدم     افرق بين الشريف والوضيع، بخلاف ما كانو

المساواة، والمسلمون يد على من سواهم مجتمعون على أعدائهم، لا يسعهم التخاذل ويعاون 

  1.م بعضاًبعضه

                                                 
  .108سبق تخريجه ص 1 
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  المبحث الثالث

  تخيير ولي المقتول بين القصاص والدية

دًا و[-Υ-قاتل النفس بغير حق بالعذاب العظيم لقوله-Υ-توعد االله ا مُتعََمِّ َ◌مَنْ يقَْتلُْ مُؤْمِنً

ُ عَليَْهِ وَلعََنهَُ وَأعََدَّ لهَُ عَذَاباً عَ    ]93: النساء[ ]ظِيمًافجََزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالدًِا فيِھَا وَغَضِبَ اللهَّ

ِ مِنْ قتَْلِ مُسْلمٍِ لزََ  : "-ρ-الرسول وقال  نْياَ أھَْوَنُ عَلىَ اللهَّ   .1"وَالُ الدُّ

، وقد عدها رسول -Υ-وجريمة القتل من أبشع الجرائم وأعظم الجنايات بعد الشرك باالله

لُ  ....اتِ الْمُوبقَِ  السَّبْعَ  اجْتنَبِوُا:"-ρ -رسول االله من الموبقات، فقال—االله نَّفْسِ  وَقتَْ ي ال مَ  الَّتِ رَّ ُ  حَ  اللهَّ

  2"باِلْحَقِّ  إلِاَّ 

لكن وللأسف الشديد، رغم حرمة دم المسلم وصل الناس في هذا الزمن الذي نعيشه إلى 

درجة الوحشية في التهاون واللامبالاة في إزهاق النفوس؛ لأَتْفَه الأسباب وقد لا يكون أي سـبب  

وراء شياطينهم، فلـيس لهـم إلا الخـزي     والانجرارالإيمان من قلوبهم  أو مبرر، سوى انعدام

  .والخسران في الدنيا والآخرة

من الأحكام والعقوبات الكفيلة في ردع وزجـر المجـرمين   -Υ-من أجل ذلك شرع االله

الذين يقومون بمثل هذه الموبقات، والتي عُطل جزءٌ كبيرٌ منها في زمننا هذا، مما سـاعد علـى   

  .ين الناسنشرها ب

  

                                                 
. سـنن الترمـذي  : الترمذي./ 22ص  8ج. باب تحريم القتل من السنة. كتاب الجنايات. سنن البيهقي الكبرى: البيهقي 1

أخرجه البيهقي والترمذي والنسائي من طريق شعبه عن يعلـى  ./ 284ص  2ج. السنن الكبرى: النسائي./ 16ص  4ج

". وهذا أصح من الحديث المرفـوع :" كن الترمذي قال بعد روايته موقوفاًل. بن عطاء عن عطاء عن ابن عمرو مرفوعاً

: ابـن رجـب  ". / ليس بـالقوي :" وقال النسائي في الضعفاء". الصحيح عن عبد االله بن عمرو موقوف:" وقال في العلل

وق تحقيـق فـار  . الضـعفاء : هـ430الأصبهاني، أحمد بن عبد االله بن أحمد ت./ 219ص  1ج. شرح علل الترمذي

  .40ص  1ج. م1984 -هـ 1405. دار الثقافة: الدار البيضاء. حماده

 1212ص  6857حديث ؤقم . باب رمي المحصنات .كتاب المحاربين من أهل الكفر الردة. صحيح البخاري: البخاري 2
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، وهـذا  2والديـة  1وسوف أتكلم في هذا المبحث عن تخيير ولي المقتول بين القصـاص 

  .يستدعي البحث أولاً عن أصل موجب القتل العمد

إما على الدية وإما على غير  3القصاص، أو العفو :اتفق الفقهاء أن لولي الدم أحد شيئين

  .الدية

الدية، هل هـو حـقٌ    ذإلى العفو على أخمن القصاص  الانتقالووقع الخلاف بينهم في 

؟ أم لا تثبت الدية إلا بتراضي )الجاني(واجبٌ لولي الدم دون أن يكون في ذلك خيار للمقتص منه

، 4ولي المقتول والقاتل؟ وإذا لم يرض القاتل ليس لولي المقتول إلا القصاص أو العفـو مطلقـاً؟  

  .وهذا مبنيّ على اختلافهم قي موجب القتل العمد

بَ [ :-Υ -اختلافهم في تأويل قول االله إلىسبب اختلافهم عائد و وا كُتِ ذِينَ آمََنُ ا الَّ ا أيَُّھَ يَ

هُ  يَ لَ نْ عُفِ الْأنُْثىَ فمََ ى بِ يْءٌ  عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالْأنُْثَ هِ شَ نْ أخَِي مِ
ا [ :-Υ -، وقول االله]178: البقرة[ ]مَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بإِحِْسَانٍ فاَتِّباَعٌ باِلْ  دْ جَعَلْنَ ا فقََ لَ مَظْلوُمً نْ قتُِ وَمَ

  .]33 :الإسراء[ ]لوَِليِِّهِ سُلْطاَناً فلََا يسُْرِفْ فيِ الْقتَْلِ 

  :وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال

أن الواجب عيناً فـي   في رواية، ذهبوا إلى 7في قول والحنابلة 6، والمالكية5الحنفية: القول الأول

القتل العمد هو القصاص، لذلك ليس لوليّ المقتول العدول عن القصاص إلى الديـة إلا برضـى   

  .القاتل

                                                 
: جرح والتّقاصّوهو القود وهو القتل بالقتل أو الجرح بال: الأصل قصّ، ومنه القطع والقِصاصاء والقُصاصاء: القصاص 1

 .76ص  7مج . لسان العرب: ابن منظور./ التناصف بالقصاص

والديـة  . / 383ص  15مـج  . لسـان العـرب  : ابن منظور./ يلتالأصل وَدَى، يقال وَدَيْتُهُ وَدْيَاً والدية حق الق: الدية 2

 .59ص  3ج المبسوط: السرخسي./ اسم خاص في بدل النفس: اصطلاحاً

 .72ص  15مج . لسان العرب: ابن منظور./ التجاوز و الترك: أي ،العَفُوُّ: ومن أسماء االله الحسنى ،الأصل عَفا: العفو 3

 .401ص  2ج. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد 4

./ 481ص  4ج. الاختيـار : الموصـلي ./ 241ص  7ج.بدائع الصنائع: الكاساني./ 61ص  3ج. المبسوط: السرخسي 5

 .158ص  4ج. الهداية شرح بداية المبتدي: المرغيناني./ 9ص  1ج. ي شرح الهدايةالبناية ف: العيني

. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد/ 193ص  4ج. شرح الزرقاني: الزرقاني./ 123ص  7ج. المنتقى: الباجي 6

 .401ص  2ج

 .111ص 6مج . شرح الزركشي: الزركشي 7
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ن موجـب  إ: في رواية، قـالوا  3في قول، والحنابلة 2في قول، والشافعية 1المالكية: القول الثاني

ولي المقتول عن القصـاص، تعينـت   عفا القصاص أو الدية، ولذلك لو  :القتل العمد أحد شيئين

  . الدية دون التوقف على رضا القاتل

ن موجب القتل العمد القصـاص،  إ: قالوا في رواية، 5في قول والحنابلة 4الشافعية: القول الثالث

وليّ المقتول عن القصاص إلى الدية وجبـت  عفا وتكون الدية بدلاً عنه إذا سقط القصاص، وإذا 

  .له الدية من غير توقف على رضا القاتل، وإن عفا مطلقاً لم تكن له الدية

  :الأول القولأدلة أصحاب 

  .]178: البقرة[ ] ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ[ :-Υ -قول االله

بظاهرها مطلقة في كـل قتـل،    الآية، لكن 6يد تعين القصاص موجباًظاهر هذه الآية يف

أي موجب العمد الـذي يقتضـيه   ،7"العمد قود:"-ρ-رسول االله ولكن قيّدت بوصف العمدية بقول

، وقد أدخل الألف والـلام فـي العمـد وذلـك     8قود أي قصاص لأن غير العمد ليس بقصاص

ود، فكان للجنس، وهذا تنصيص على أن جـنس  للمعهود، فإن لم يكن فللجنس، وليس هنا المعه

  .9د زاد على النصقالعمد موجب للقود، ومن جعل المال واجبا بالعمد مع القود ف

                                                 
 .194ص  4ج. شرح الزرقاني: يالزرقان/ 123ص  7ج المنتقى: الباجي 1

 10ج. العزيز شرح الـوجيز  فتح: الرافعي./ 69-68ص  5ج. المهذب: الشيرازي./ 97ص 12ج. الحاوي: الماوردي 2

 .290ص 

 .543ص  ج. كشاف القناع: البهوتي./ 108ص 6مج . شرح الزركشي: الزركشي 3

ص  10ج. العزيز شرح الوجيز فتح: الرافعي ./68ص  5ج. المهذب: الشيرازي./ 97ص  12ج. الحاوي: الماوردي 4

290. 

 .543ص  ج. كشاف القناع: البهوتي./ 111ص 6مج . شرح الزركشي: الزركشي 5

 .241ص  7ج. بدائع الصنائع: الكاساني 6

./ 436ص 5ج. المصـنف : ابن أبي شـيبة ./ 94ص  3ج. يرهغكتاب الحدود والديات و. سنن الدارقطني: الدارقطني 7

. قطني وابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاًأخرجه الدار

 . 110ص  1ج.تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني./ يفعفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ض

 .9ص  1ج. البناية في شرح الهداية. العيني./ 481ص  4ج. الاختيار: الموصلي 8

 .62ص  3ج .المبسوط: يالسرخس 9
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بَ [:-Υ -االله بالآية ما ذكره الكاساني أن قول الاستدلالومن أوجه  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا كُتِ

ى ويبطل مـذهب الإبهـام    هذا يفيد تعين القصاص موجباً ،]178: البقرة[ ] عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلَ

جميعا، أما الإبهام فلأنه أخبر عن كون القصاص واجباً، فيصدق القول عليه بأنه واجـب، وإن  

ين لا يصدق القول على أحدهما بأنه أوجب، وأما التعيـين فلأنـه إذا أوجـب    كان عليه أحد حقّ

بوجوب الدية بضرورة النصّ؛ لأنـه لا يقابـل بـالجمع    القصاص على الإشارة إليه بطل القول 

بينهما، فبطل القول باختيار الدية من غير رضا القاتل، ولأن القصاص إذا كان عين حقه كانـت  

الدية بدل حقه، وليس لصاحب الحقّ أن يعدل من عين الحق إلى بدله من غير رضا من عليـه  

  1.الحق

ين القصاص والدية، لذكر في الآية، ولكنه ذكر أنه لو كان هناك تخيير ب: وذكروا أيضاً

  2.القصاص ولم يذكر الدية

إن عدم الذكر في الآية لا يستلزم عدم الذكر مطلقـاً، وقـد   : -رحمه االله-ورد الشوكاني

ا النَّظَرَيْنِ  بخَِيْرِ  فھَْوَ  قتَيِلٌ  لهَُ  قتُلَِ  وَمَنْ :" -ρ -ورد ذكرها بقول النبي ا يوُدَى إمَِّ   3،4" ادُ يقَُ  وَإمَِّ

  5.أن أحاديث التخيير بين القصاص والدية أخبار آحاد لا ينسخ بها الكتاب: ورد الحنفية

ِ  كِتاَبُ : " - -وعضدوا مذهبهم أيضاً بقول النبي فعُلم بدليل الخطاب أنـه   ،6"الْقصَِاصُ  اللهَّ

  .7ليس له إلا القصاص

-Υ -االله مماثلة، فقد قـال لل فكان القصاص موجباً، وذلك.." كتب" :-Υ -االله أيضاً قول

ه" دوا علي ، والمال دليل عقلي لا يصلح موجباً في القتل العمد، لعـدم  ."…فمن اعتدى عليكم فاعت

                                                 
 .241ص  7ج. بدائع الصنائع: الكاساني 1

  .481ص  4ج. الاختيار: الموصلي 2

 .1216ص  2880حديث رقم . باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. كتاب الديات. بخاريالصحيح : البخاري 3

 .7ص  9ج نيل الأوطار: الشوكاني 4

 .481ص  4ج. الاختيار: الموصلي 5

 .478ص  2703حديث رقم . الدِّيَةِ فِى الصُّلْحِ باب .كتاب الصلح. بخاريالصحيح : ريالبخا 6

 .402ص  2ج. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد 7
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، فيكون بدله معيناً كسائر أبـدال  1المماثلة بينه وبين الآدميّ، فالقتل العمد لا يماثله إلا القصاص

  .2المتلفات

اهُ قتَيِلٌ فھَُوَ بخَِيْرِ النَّظَرَيْنِ وَمَنْ قتُلَِ لَ :" -ρ -وأوّلوا حديث النبي ا يوُدَى إِمَّ   ". يقُاَدُ  وَإمَِّ

لم يذكر في هذه الرواية رضا القاتل؛ لأن من البديهيّ أن من أشرف على الهلاك : قالوا

أن يدفع عن نفسه الهلاك بأداء المال ولا يمتنع من ذلك إلا من سفهت نفسه؛ لأن امتناعه لإبقـاء  

  3.سفهٌ ولا يتصور ذلك بعدما تلفت نفسه منفعة المال

كذلك يراد من هذا الحديث عدم إجبار الوليّ على أخذ الدية شاء أو أبى، وفـي المقابـل   

ليس له أن يجبر غيره على أداء الدية والدليل على ذلك قصة الحديث، وهو أن رجلاً من خزاعة 

ألا : " لكف عن القتل، فخطب وقـال با –ρ -قتل رجلاً من هذيل يوم الفتح بعدما أمر رسول االله

هُ  يقُْتلَُ  فمََنْ  عَاقلِهُُ  وَإنِِّى ھُذَيْلٍ  مِنْ  الْقتَيِلَ  ھَذَا قتَلَْتمُْ  خُزَاعَةَ  مَعْشَرَ  إنَِّكُمْ  لٌ  لَ دَ  قتَيِ التَىِ بعَْ ذِهِ  مَقَ هُ  ھَ  فأَھَْلُ

  .4"يقَْتلُوُا أوَْ  الْعَقْلَ  يأَخُْذُوافل خِيرَتيَْنِ  بيَْنَ 

يدل على أن الوليّ كان قد أجبر على أخذ الدية، ثم تبين بهـذا اللفـظ أن   : ديثدلالة الح

  5.الحكم قد انتسخ، وأن الوليّ لا يُجبر على أخذ الدية بعده

                                                 
الهداية شـرح بدايـة   : المرغيناني./ 9ص  1ج. البناية في شرح الهداية: العيني./ 63ص  3ج المبسوط: السرخسي 1

 .158ص  4ج. المبتدي

 .97ص  12ج. الحاوي: الماوردي../ 111ص  6مج . شرح الزركشي: كشيزرال 2

 .62ص  3ج. المبسوط :السرخسي 3

ص  4ج. سنن الترمـذي : الترمذي./ 472ص . باب ولي العمد يرضى بالدية. كتاب الديات. سنن أبي داود: أبو داود 4

أُخـرج مـن طريـق    ./ 57ص  8ج. رىسنن البيهقي الكب: البيهقي./ 95ص  3ج. سنن الدارقطني: الدارقطني./ 21

قـال  ./ 343ص  1ج. مسند الشـافعي : الشافعي./ وأخرجه الشافعي في مسنده عن محمد بن إسماعيل. يحيى بن سعيد

وأصل الحديث في صحيح البخاري من حديث أبـي  ./ 21ص  4ج. سنن الترمذي: الترمذي" / حسن صحيح:" الترمذي

إمـا  : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين:" لم قال لما فتح االله على رسوله مكةأن رسول االله صلى االله عليه وس:" هريرة

حـديث  . باب من قتل له قتيل فهـو بخيـر النظـرين   . كتاب الديات. صحيح البخاري: البخاري""./ أن يودى وإما يقاد

 .1216ص . 6880رقم

 .62ص  3ج. المبسوط:السرخسي 5
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هِ [ :-Υ-واحتجوا أيضا بقول االله الْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْ اعٌ بِ فمََنْ عُفيَِ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فاَتِّبَ

  .]178: البقرة[ ]لكَِ تخَْفيِفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ذَ  بإِحِْسَانٍ 

واختلفـوا فـي    هذا قول مشكلٌ تبلّدت فيه ألبـاب العلمـاء،  :"-رحمه االله-قال ابن العربي

  1".مقتضاه

  ).شَيْءٌ (و ) عُفيَِ (و ) مَنْ (وقد اختلف العلماء في تأويل الألفاظ التالية من هذه الآية 

نْ (لفظ  − هِ (لقاتل، فيكون المراد بلفظ قد براد به ا: )مَ ولي الدم، وقد يـراد بـه الـوليّ،    ) أخَِي

 2.القاتل )أخَِيهِ (ويكون المراد بلفظ 

يَ (لفظ  − الكثـرة،  والعطاء، والإسـقاط والصـفح،   : العفو له معان كثيرة في اللغة منها: )عُفِ

 3.الطلبوالبذل، والذهاب، و

 4.لفظٌ مبهم: )شَيْءٌ (لفظ  −

  :ه الآية على النحو التالياستدل الحنفية في هذ

هو الولي ولـيس القاتـل؛ لأن   ) فمََنْ عُفيَِ لهَُ : (-Υ-بذل، وقوله) عُفيَِ (ن معنى إ: قالوا

هُ : (قال-Υ-االله يَ لَ هِ (والقاتل معفو له لا معفو عنه، ويراد من ) فمََنْ عُفِ  هو القاتل، وقـول  )أخَِي

  .، وهو الوليّ)عُفيَِ (من دخل تحت كلمة هذا أمر ل) فاَتِّباَعٌ باِلْمَعْرُوفِ : (-Υ-االله

فمن بُذِل وأعطي له من أخيه شيء : وعلى هذا التأويل يكون معنى الآية القرآنية الكريمة

  .5بطريق الفضل والسهولة، فيجوز أخذ المال من القاتل برضاه

                                                 
 .66ص  1ج. أحكام القرآن: ابن العربي 1

 .14ص  3ج. جامع الأحكام الفقهية: الجندي 2

 .78-37ص  15مج . لسان العرب: ابن منظور 3

 .67ص  1ج. أحكام القرآن: ابن العربي 4

 .242ص  7ج. بدائع الصنائع :الكاساني 5
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 القاتل بالمعروف، وعلى إتباعفي رواية على العافي  -رحمه االله-وكذلك قال الإمام مالك

  1.القاتل أن يؤدي إليه بإحسان

 -، فقـول االله 2وقال الحنفية يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت في الصلح عن القتل العمد

Υ-: ] ٍان هِ بإِحِْسَ يـراد بـه    ]178: البقرة[ ] فمََنْ عُفيَِ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْ

  .3القصاص، ولا يجب المال إلا عن طريق الصلحالصلح لأن موجب العمد 

لِ [ :-Υ -وأوّلوا قول االله ي الْقتَْ رِفْ فِ لَا يسُْ لْطاَناً فَ هِ سُ ا لوَِليِِّ  ]وَمَنْ قتُلَِ مَظْلوُمًا فقَدَْ جَعَلْنَ

  .]33:الإسراء[

  .الحجة، والدية، والقود: مجمل يحتمل معان منها )سُلْطاَناً(لفظ 

–أبـي حنيفـة    الإمام ، لأن المشترك عند4لقول أنه يعني القودوقد حمله أصحاب هذا ا

ا  [:-Υ - االله ، فُسّر هذا المعنى بقول5لا يعم وإنما يحمل على معنى واحد فقط-رحمه االله  ياَ أيَُّھَ

  .6"ودالعمد ق:" -ρ -وقول النبي، ]178: البقرة[ ] الَّذِينَ آمََنوُا كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلىَ

 -المالكية في قول والشافعية في قول والحنابلة في رواية -واستدل أصحاب القول الثاني

القصاص أو الدية، فإذا سقط القصاص تعينـت  : ن موجب القتل العمد أحد شيئينإوهم القائلون 

  .الدية دون التوقف على رضا القاتل

نْ أخَِي[ :-Υ - االله استدلوا بقـول  هُ مِ يَ لَ نْ عُفِ هِ فمََ الْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْ اعٌ بِ يْءٌ فاَتِّبَ هِ شَ

انٍ  يعني الإسقاط، وهو أحد المعاني اللغويـة للعفـو،   ) العفو(ن معنى إ: قالوا ]178: البقرة[ ] بإِحِْسَ

                                                 
 .193ص  4ج. شرح الزرقاني: الزرقاني 1

 .242ص  7ج. بدائع الصنائع: الكاساني 2

 .48ص  4ج. الاختيار: الموصلي 3

 .104ص 9ج. جامع البيان: الطبري 4

 .154ص  2مج. فسير النصوصت: صالح 5

  .118 سبق تخريجه ص 6



 124

هِ : (-Υ -االله يقصد له القاتل، وقول )فمََنْ عُفيَِ لهَُ : (-Υ-االله وقول يقصد به الجـاني،   )مِنْ أخَِي

  .لفظ مبهم حملوه على موجب القصاص )شَيْءٌ (و

ن إوجه تأويلهم هذا في تفسـيره، حيـث ذكـر     -رحمه االله–وقد وضح الإمام الرازي 

نها تدل على إأصحاب هذا المذهب تمسكوا بهذه الآية لكونها دليلاً لهم على صحة مذهبهم، حيث 

والقاتل، ولا بد أن يكون العافي أن في هذه القصة عافياً ومعفواً عنه، وليس فيها إلا وليّ المقتول 

الحقّ، وذلك يتأتّى من الوليّ  إسقاطأحدهما، ولا يجوز أن يكون هو القاتل؛ لأن ظاهر العفو هو 

وليّ الدم عن شيء يتعلـق بالقاتـل    عفاإذا : الذي له الحق على القاتل، فيصير تقدير هذه الآية

 بد من حمله على المذكور السابق، وهـو  مبهم لا) شيء(فليتبع القاتل ذلك العفو بمعروف، ولفظ 

حصـل العفـو للقاتـل عـن وجـوب       إذا: وجوب القصاص إزالة للإبهام، ويصير تقدير الآية

القصاص، فليتبع القاتل العافي بالمعروف، وليؤد إليه بالإحسان، وبالإجماع لا يجـب أداء غيـر   

وجب العمـد هـو القـود أو    الدية، فوجب أن يكون ذلك الواجب هو الدية، وهذا يدل على أن م

ةٌ [ :-Υ -االله ولقالمال، ومما يؤيد هذا التأويل  مْ وَرَحْمَ نْ رَبِّكُ فٌ مِ كَ تخَْفيِ أي  ،]178: البقـرة [ ]ذَلِ

: " -τ-، بدليل ما روي عن ابن عبـاس 1أثبت لكم الخيار في أخذ الدية والقصاص رحمة عليكم

مْ  اصُ وَلَ رَائيِلَ الْقصَِ ي إسِْ ي بنَِ انَ فِ ةِ كَ ذِهِ الْأمَُّ الىَ لھَِ ُ تعََ الَ اللهَّ ةُ فقََ يَ يھِمْ الدِّ نْ فِ يْكُمْ {  تكَُ بَ عَلَ كُتِ

نْ أخَِي هُ مِ يَ لَ نْ عُفِ الْأنُْثىَ فمََ ى بِ دِ وَالْأنُْثَ دُ باِلْعَبْ الْحُرِّ وَالْعَبْ رُّ بِ ى الْحُ ي الْقتَْلَ اصُ فِ يْءٌ الْقصَِ  ،}هِ شَ

يةََ فيِ الْعَمْدِ فاَلْعَفْوُ أنَْ يقَْبلََ ال اعٌ {  دِّ انٍ فاَتِّبَ هِ بإِحِْسَ الْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْ ؤَدِّي ، }بِ الْمَعْرُوفِ وَيُ عُ بِ يتََّبِ

ا كُتبَِ عَلىَ مَنْ كَانَ قبَْلَكُمْ  }ذَلكَِ تخَْفيِفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ {  بإِحِْسَانٍ  كَ فَ {  مِمَّ دَ ذَلِ دَى بعَْ نْ اعْتَ هُ فمََ لَ

يةَِ  }عَذَابٌ ألَيِمٌ    .2" قتَلََ بعَْدَ قبَوُلِ الدِّ

ووليّ المقتول قد يؤثر الدية على القصاص لحاجته للمال، وقد يؤثر القود رغبـةً فـي   

  .3التشفّي، ودفع شر القاتل عن نفسه، فجعل له الخيرة فيما أحبه رحمة من االله في حقّه
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نْ :" في الصحيح أنه قـال  -ρ-بيوعضدوا تأويلهم هذا أيضاً بما ثبت عن الن لَ  وَمَ هُ  قتُِ  لَ

ا النَّظَرَيْنِ  بخَِيْرِ  فھَْوَ  قتَيِلٌ  ا يوُدَى إمَِّ   .1"يقُاَدُ  وَإمَِّ

فهذا الحديث ظاهر في تخيير ولي المقتول بين القصاص والدية دون توقف على رضـا  

  .القاتل

لَ مَظْلوُ[ :-Υ- االله وأوّل أصحاب هذا القول قول لَا وَمَنْ قتُِ لْطاَناً فَ هِ سُ ا لوَِليِِّ دْ جَعَلْنَ ا فقََ مً

لِ  ي الْقتَْ الحجـة والديـة   : لفظ مجمل يحتمل معان منهـا ) سلطاناً: (قالوا. ]33 :الإسراء[ ]يسُْرِفْ فِ

يقول بعمـوم المشـترك، يـرى أن     -االله رحمه-، ولأن الإمام الشافعي2والقود ويحتمل الجميع

وفسّـر   3خيّر بينهما وأثبت وصف الوجوب لكل واحد منهما،السلطان يشمل الدية والقصاص، ف

  .4هذا التأويل بالآية الكريمة والخبر

دُ [ :-Υ-و قول االله الْحُرِّ وَالْعَبْ رُّ بِ ى الْحُ ي الْقتَْلَ اصُ فِ يْكُمُ الْقصَِ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا كُتبَِ عَلَ

يْءٌ  باِلْعَبْدِ وَالْأنُْثىَ باِلْأنُْثىَ فمََنْ  هِ شَ نْ أخَِي اعٌ عُفيَِ لَهُ مِ انٍ فاَتِّبَ هِ بإِحِْسَ الْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْ : البقـرة [ ]بِ

ا النَّظَرَيْنِ  بخَِيْرِ  فھَْوَ  قتَيِلٌ  لهَُ  قتُلَِ  وَمَنْ :" -ρ-والخبر قول الرسول]178 ا يوُدَى إمَِّ   " يقُاَدُ  وَإمَِّ

ي : (فيصير معنى الآية لِ فلََا يسُْرِفْ فِ أنه لما حصلت لوليّ المقتول سلطنة اسـتيفاء   )الْقتَْ

لِ : (بعد ذلك -Υ- االله شاء، وقال إنالقصاص وسلطنة استيفاء الدية  ، ومعنى )فلََا يسُْرِفْ فيِ الْقتَْ

 )في(ذلك أن الأولى أن لا يقدم على استيفاء القتل وان يكتفي بأخذ الدية أو يميل إلى العفو، ولفظ 

لِ :(-Υ-االله في قول ي الْقتَْ محمولة على الباء، والمعنى فلا يصير مسـرفاً بسـبب    )فلََا يسُْرِفْ فِ

وَأنَْ [ :-Υ-االله بالدية، كما قال والاكتفاءإقدامه على القتل، ويكون معنى ذلك الترغيب في العفو 

  .5 ]237: البقرة[ ]تعَْفوُا أقَْرَبُ للِتَّقْوَى
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مطلقاً ولكن تجب لـه   عفاه لا شيء لوليّ الدم إذا وبناءً على هذا القول يرى الحنابلة أن

  .1عن القصاص عفاالدية إذا 

ن إ: ، القـائلون -الشافعية في قول والحنابلة فـي روايـة    -:أما أصحاب القول الثالث

  .عنه إذا سقط دون التوقف على رضا الجاني موجب القتل العمد القصاص، وجب الدية بدلاً

ىيَ [ :-Υ -استدلوا بقول االله   ]178: البقرة[ ]ا أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقتَْلَ

  .2فالآية تدل بظاهرها أن موجب القتل العمد هو القصاص وحده

وقاسوا موجب القتل العمد على موجب القتل الخطأ، فالقتل الخطأ أوجب فيه بدلاً واحداً 

لتي ليس لها مثل، فيقتضي ذلك أن يكون قتل العمد موجبـاً لبـدل   وهو الدية اعتباراً بالمتلفات ا

  .3واحد، وهو القصاص اعتباراً بالمتلفات التي لها مثل

عن القصاص مطلقاً سـقط   عفاوبناءً على هذا القول ذكر الشيرازي أن ولي المقتول إذا 

  .4القصاص ولم تجب له الدية، لأن الواجب القصاص فقط، وقد أسقطه بالعفو

مطلقـاً لـم    عفابناءً على هذه الرواية أن وليّ المقتول إذا  -رحمه االله-كر الزركشيوذ

  .5يجب له شيء، وإذا عن القود تجب له الدية بدلاً من القصاص

المالكية في قول والشافعية في  -الثاني القولأرجح في هذه المسألة رأي أصحاب : الرأي الراجح

 عفاالقصاص أو الدية، إذ لو : موجب القتل العمد أحد شيئينبالقول أن  -قول والحنابلة في رواية

  :وليّ المقتول عن القصاص وجبت الدية دون توقف على رضا القاتل، للأسباب التالية
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ذِينَ [ :-Υ -كما أن الدليل قام على وجوب القصاص في القتل العمـد بقـول االله    -  ا الَّ ا أيَُّھَ يَ

ى آمََنوُا كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ  كذلك قام الدليل من السنة النبوية الشـريفة   ]178: البقرة[ ]فيِ الْقتَْلَ

رِ  فھَْوَ  قتَيِلٌ  لهَُ  قتُلَِ  وَمَنْ " :أنه قال-ρ-على وجوب أخذ الدية بما صح عن النبي رَيْنِ  بخَِيْ  النَّظَ

ا ودَى إمَِّ ا يُ ادُ  وَإمَِّ لقصاص أو الدية، ا: ، فالحديث ظاهر في تعيين الواجب في أحد شيئين1" يقَُ

وفي المقابل لم يرد هناك دليل ظاهر أن الأصل القصاص وأخذ الدية متوقف علـى رضـا   

 .الجاني

يتحقق معنى التخفيف على هذه الأمة مقارنة بسابقيها بالتخيير بين الأمرين من قبيل الواجب،  - 

 ـ: وفي هذا الجانب من التيسير والتخفيف أكثر مما لو قيل ة متوقفـة  الواجب القصاص والدي

على رضا الجاني، فالموجب في العمد القصاص أو الدية، ففي ذلك أكثر سعةً لوليً المقتول، 

 .وأكثر عقوبة للجاني

انٍ [ :-Υ -تأويل قول االله -  هِ بإِحِْسَ الْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْ اعٌ بِ يْءٌ فاَتِّبَ هِ شَ نْ أخَِي  ]فمََنْ عُفيَِ لهَُ مِ

 .]178: البقرة[

سقط ولي المقتول حقه في القصاص تجب الدية دون توقف على رضا القاتـل،  أنه متى أ

، ]178: البقـرة [ ]ذَلكَِ تخَْفيِفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ [ :-Υ -فهذا أقرب تأويل، لأنه يتناسب مع قول االله 

وثبت ذلـك عـن   -τ-بن عباسان وجوب أحد الشيئين فيه تخفيف من االله ورحمة كما ذكر إأي 

ا النَّظَرَيْنِ  بخَِيْرِ  فھَْوَ  قتَيِلٌ  لهَُ  قتُلَِ  وَمَنْ : "لقوله -ρ-النبي ودَى إمَِّ ا يُ ادُ  وَإمَِّ وما ذكره الحنفيـة   ،" يقَُ

والبذل من جهة الجاني في دفع الدية، لـذا   ،أن العفو بمعنى البذل الآيةمن القول في تأويل هذه 

قاتل، لا يتناسب مع التخفيـف المـذكور،   تكون الدية أو دفع شيء من المال يتوقف على رضا ال

إلى تأويل العفو بالصفح والإسقاط أقرب من معنى البذل في اللغة، لأن الصفح والإسقاط  إضافة

  .للقصاص واختيار وليّ المقتول للدية فيه تخفيف من االله ورحمة
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  الخاتمة

ائج، أجملها بمـا  بحمد االله وتوفيقه أنهيت هذا البحث، الذي قد أوصلني إلى جملة من النت

  :يلي

 .التأويل هو صرف المعنى الظاهر إلى معنى آخر بدليل راجح •

ن الأصل العمل بظاهر اللفظ، ولا يعدل عن ظاهره إلا بدليل إالتأويل هو خلاف الأصل، إذ  •

 .قوي

هناك صلة بين التأويل والتفسير، في أن كلاً منهما يكشف عن المراد من النص، لكن هنـاك   •

الناحية الأصولية، فالشيء إذا فُسِّرَ أصبح قطعيا في دلالته، أما التأويل فهـو   فرق بينهما من

 .ظني الدلالة

 .التأويل هو ما بني على دليل راجح، وأما ما كان دليله مرجوحاً أو مساوياً فهو مردود •

 .مجال التأويل هي النصوص الظنية في دلالتها على الأحكام •

ير الواضحة الدلالة إلى أقسام، ما كان ذلك إلا من أجـل  تقسيم الحنفية الألفاظ الواضحة وغ •

 .تحديد نطاق التأويل في النصوص

الظاهر، والنص، والمفسّر، والمحكـم،  : تقسم الألفاظ الواضحة عند الحنفية إلى أربعة أقسام •

والظاهر والنص يدخلهما التأويل، أما المفسر والمحكم فإن دلالتهما قطعية لا مجال للتأويـل  

 . فيهما

: وفي مقابل هذه الأقسام عند الحنفية، قسم الجمهور الألفاظ الواضحة إلى قسـمين همـا  

الظاهر والنص، والظاهر عند الجمهور يدخله التأويل، وهو يشمل الظاهر والنص عند الحنفيـة،  

  .أما النص عندهم دلالته قطعية لا مجال للتأويل فيه، وهو كالمفسر والمحكم عند الحنفية
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الخفـي، والمشـكِل، والمجمَـل،    : عند الحنفية إلى أربعة أقسام الواضحةفاظ غير تقسم الأل •

 .تأويل بلا خلاف، أما المتشابه فعلى خلافلوالمتشابه، فالخفي والمجمل والمشكل يدخلها ا

أما الألفاظ غير الواضحة عند الجمهور، هي المجمل فقط، والمجمـل عنـد الجمهـور    

  .به عند الحنفيةوالمتشا ،الخفي، والمشكل: يشمل

التأويل له أثر كبير في اختلاف الفقهاء في استنباط الأحكام من النصوص، ومن أبرز أسباب  •

 :الخلاف الأصولي الذي تناولته في المسائل الفقهية ما يلي

كمسألة مس الحائض المصحف، وقع الخلاف حول لا يمس القـرآن إلا  : باللفظ الاشتراك 

 .من معنى طاهر، فلفظ طاهر مشترك لأكثر

كمسألة هبة الوالد لبعض ولده، والعموم : كحمل صيغة الأمر على الندب: تأويل الظواهر 

تفيد العموم فـي قتـل كـل     ةكمسألة قتل المسلم بالكافر، فالآيات الوارد: على الخصوص

قاتل، لكن هناك من أوّل أن هذه الآيات خُصصت بالأحاديث التي تنهى عن قتل المسـلم  

كما هو مبين في مسألة الجمع بين الصلاتين، فهنـاك مـن   : طلق على المقيدبالكافر، والم

أجاز الجمع للمسافر مطلقاً، سواء كان المسافر جاداً في السير أو سائراً أو نـازلاً، آخـذاً   

بمطلق الأحاديث الواردة في الجمع، وهناك من قيد الجمع للمسافر في حالة السير، لورود 

كما هو الحال في : المسافر في حالة السير، والحقيقة على المجاز الأحاديث التي تقيّد جمع

مس المصحف إذ إنهم اختلفوا في المس، هل يراد به معناه الحقيقي أي المـس باليـد، أم   

وكالتفرق في مسألة خيار المجلس، فهناك من يرى أن التفرق . يراد به المعنى المجازي؟

 .ل يكون مجازاً لا حقيقةيكون حقيقة بالأبدان وأن التفرق بالأقوا

كالأحاديث القاضية بتحريم مس الحائض المصـحف،  : عدم ثبوت الأحاديث عند البعض 

 .والأحاديث الواردة في إقامة حد الزنا على اللائط

  .القيمة بدلا من العين في الزكاة إخراجكمسألة : في علة الحكم الاختلاف 
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 مسـرد الآيـات

 الصفحةرقمها السورة الآيــةالرقم
 31 29 البقرة بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 1

 50+14 43 البقرة وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ 2

118+117+111 178 البقرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ 3
+119+122+

124+125+126 
 14 189 البقرة وَلَيْسَ البِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ 5

 49+45 222 البقرة إِنَّ االلهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ 6

 35 223 البقرة فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 7

 114  228 البقرة فُسِهِنَّ ثَلَاثَةَوَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْ 8

  124 237  البقرة وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى 9

 60 238 البقرةحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى 10

 30+28+22 275 البقرة وَأَحَلَّ االلهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 11

 113 285 البقرة أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِآَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا 12

 73 286  البقرة لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا 13

  9  393  البقرة وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ 14

  10  394  البقرة فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً 15

  11  386  البقرة وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ 16

 38 7 آل عمران وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا االلهُ 17

 30+28 4 النساء فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى 18

  39 7  النساء لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ 19

 18 35 ساءالن فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ 20

 116 93  النساء َمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ 21

 60+58 103 النساء إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا 22

 80 130 النساء وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ االلهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ 23

 115 141  النساء جْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَيَوَلَنْ  24

 80 1 المائدة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ 25
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 الصفحةرقمها السورة الآيــةالرقم
 22+11 3 المائدة حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ 26

  10 3  المائدة وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا 27

  37  3  المائدة وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْالْيَ 28

  10  5  المائدة أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ 29

 25 6 المائدة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ 30

95+94+92+34 38 لمائدةا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 31
+98 

 111 45 المائدة وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ 32

 23 90 المائدة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ 33

 23 93 المائدة لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 34

  1 38  الأنعام طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍمَا فَرَّ 35

 114 141 الأنعام كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ 36

 39 141 الأنعام وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ 37

 28 120  الأنعام وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ 38

 22+11 145 الأنعام أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا 39

 13+6 53 الأعراف هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ 40

 100 80 الأعراف وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا 41

 47+46 28 التوبة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ 42

 14 38 التوبة سِيءُ زِيَادَةٌ فِي الكُفْرِإِنَّمَا النَّ 43

 50 103 التوبةخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ 44

  108 123  التوبة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ 45

 53 6 هود االلهِوَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى 46

 12 36 يوسف نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ 47

  31  30  الحجر المَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَفَسَجَدَ 48

 103+32 32 الإسراء وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ 49

122+117+111 33 سراءالإ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ  52
+124 

 5 78 الكهفسَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا 51
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 الصفحةرقمها السورة الآيــةالرقم
  33 15  طه أَكَادُ أُخْفِيهَا 53

  73  78  الحج وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 54

 114 33 النور فَكَاتِبُوهُمْ 55

 114 33 النور اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْوَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ 56

  1 69  ص كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ 57

  )الھامش( 19 31  الزخرف عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ 58

 43 77 الواقعة إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ 59

 48+43+42 79 الواقعة لَا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ 60

 115 20  الحشر لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ 61

 22 4 الطلاق وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ  62

 36 19 المعارج إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا 63

 46 24 عبس فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ 64

 79 4 البيِّنة الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ إِلَّا مِنْوَمَا تَفَرَّقَ 65
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  مسـرد الأحـاديث

 الصفحة  الحـديث الرقم

  116  بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسِ وَقَتْلُ ....الْمُوبِقَاتِ السَّبْعَ اجْتَنِبُوا 1

 105+102 إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان  2

 103 أتى الرجل الرجل فهما زانيان  إذا 3

 65+64+59 إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر 4

 79 إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما  5

 89 اشترطي لهم الولاء 6

 55 اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم  7

 41 افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 8

 108 سلم بكافر ولا ذو عهد بعهدهألا لا يقتل م 9

 47 أسلم تسلم ،إلى هرقل عظيم الروم 10

 84 فقال إني نَحَلت - �- أن أباه بشيراً أتى به إلى رسول االله  11

 54 فغضب ،بل الصدقةإبصر ناقة مسنة في أ - -^  - أن النبي  12

 68+63 كان في غزوة تبوك إذا ارتحل  -  ^ - أن النبي  13

 19 بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة  أن غيلان 14

 72 أنه أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش 15

+81+78+76 البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 16
82 

 83 تهادوا تحابوا  17

 17 الجار أحق بصقبه  18

 54 البغير من الإبل وخذ الحب من الحب والشاة من الغنم  19

 67 ،فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - � - للَّهِخَرَجُوا مَعَ رَسُولِ ا 20

 46 دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 21



 135

 الصفحة  الحـديث الرقم

 58 الظهر والعصر جميعاً والمغرب-  ^ - صلى رسول االله  22

 17 العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه 23

  98+94  على اليد ما أخذت حتى تؤديه 24

  122+118  العمد قود 25

 50 هم صدقة تؤخذ فأخبرهم أن االله قد فرض علي 26

 41 فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 27

 124 فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 28

 54 في خمس من الإبل شاة 29

 52+50+25 في كل أربعين شاة شاة 30

 85 - �- انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول االله: قالت امرأة البشير  31

 112 أهل القبلة رجلاً من :- �- قتل رسول االله  32

  63  كان اذا زاغت الشمس في منزله 33

 67 يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر - � - كان النبي  34

 68 يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير - � - كان النبي  35

 60 رفإذا أعجله السير في الس -^  -النبيّ االله رأيت  36

 59 بين صلاة الظهر والعصر إذا كان يجمع -  ^ - كان رسول االله  37

  70  كان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة 38

  119  الْقِصَاصُ اللَّهِ كِتَابُ 39

 41 كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة 40

 10 لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل 41

  98+96  لا غرم على السارق بعد قطع يمينه  42

 77 أخيه يبع الرجل على بيع لا 43

 77 أخيهعلى سوم  المسلملا يسم  45
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 الصفحة  الحـديث الرقم

 56 لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان 46

+49+46+42 لا يمس القرآن إلا طاهر 47
128 

  10  لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول 48

  116  وَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍلَزَ 49

 100 لعن الله من عمل عمل قوم لوط و لعن الله من عمل 50

 45 اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 51

 83 لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ 52

 17  ليس لنا مثل السوء 53

 49+47+46 المؤمن لا ينجس 54

+111+110 ألا لا يقتل مسلم ... .مسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهمال 55
115 

 105 مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا 56

 60 من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من  57

  93  من وجد عين ماله فهو أحق بها 58

 101 م لوطمن وجدتموه يعمل عمل قو 59

 47 فر بالقرآن إلى أرض العدواسي أننهي  60

  11  عن بيع الغرر -^ - نهى النبي 61

  10  هل هو إلا بضعة منك 62

 55 وليستنج بثلاثة أحجار 63

  120  وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ 64

  107  يرجم من عمل عمل قوم لوط 65
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  مسرد الآثـار

 الصفحة الراوي طرف الأثـرقمالر

 61 ابن عمر استصرخ على صفية وهو في سفر فسار  1

 102 خالد بن الوليد انه وجد رجلاً في بعض ضواحي العرب  2

 87 عائشة أن أبا بكر الصديق كان نحلها  3

 23 عمر بن الخطاب مر بن الخطاب برجل من المهاجرين عأتى  4

 55 معاذ بن جبل إيتوني بخمس 5

 102 على بن أبي طالب رجم لوطياً 6

 79 أبو برزة فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا  ،فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ،غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا 7

 76 ابن عمر كان إذا بايع رجلا وأراد أن لا يقيله  8

 102 ابن عباس ينظر أعلى بناء في القرية 10
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  مسرد الأعـلام

 الصفحة سنة الوفاة الإسـم الرقم

 70 هـ105 أبان بن عثمان 1

 79 هـ60 أبو برزة الأسلمي 2

 84 هـ13 البشير بن سعد 3

 72 ---- حمنة بنت جحش 4

 72 -- سهلة بنت سهيل 5

 61 --- صفية بنت أبي عبيد 6

 84 ---- عمرة بنت رواحة 7

 46  ---   عمرو بن حزم 8

 24 هـ36 قدامة بن مظعون 9

 84 هـ65 ن بن بشيرالنعما 10

  26+19  ----  غيلان بن سلمة  11
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر

المبدع  :هـ848 ت بن عبد االله بن محمد بن مفلح الحنبلي إبراهيم، برهان الدين إسحاقأبو 

هـ 1418. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. إسماعيلمحمد حسن  تحقيق. شرح المقنع

  .م1997 - 

تهذيب شرح الأسنوي على منهاج الوصول إلى علم : هـ685ت عبان محمدإسماعيل، ش

مكتبة : ش الباب الأخضر بالحسين 40. )دون رقم طبعة(. الأصول للقاضي البيضاوي

  .جمهورية مصر

دار إحياء : بيروت. تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي. الموطأ: الإمام مالك بن أنس ،الأصبحي

  .م1985- هـ  1406. التراث العربي

   .م1980 - هـ 1400. دار الفكر. 2ط. المدونة الكبرى: الأصبحي، الإمام مالك بن أنس

دراسة . بيان المختصر: هـ749 ت الأصبهاني، أبو الثناء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن

  .م2004 - هـ 1424. دار السلام: مصر .1ط. علي جمعة. د.أ تحقيقو

الدار . فاروق حماده تحقيق. الضعفاء: هـ430ت الأصبهاني، أحمد بن عبد االله بن أحمد

  .م1984 -هـ 1405. دار الثقافة: البيضاء

. 1ط. سيد كسروي حسن تحقيق. تاريخ أصبهان: الأصبهاني، أحمد بن عبد االله بن مهران

  .دار الكتب العلمية: بيروت

ول الإحكام في أص: هـ631 ت الآمدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد

  .دار الكتب العلمية: بيروت). دون رقم طبعه(. ضبط الشيخ إبراهيم العجوز .الأحكام

ضبط . مع كتاب التحرير لابن الهمامالتقرير والتحبير : هـ879ابن أمير الحاج، الحلبي ت 

 - هـ  1419. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط .وتصحيح عبد االله محمود محمد عمر

  .م1999

 .1ط. المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس :هـ474 ت ليد الأندلسيو الوبالباجي، أ

  .هـ1332دار الكتاب الإسلامي، : القاهرة
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مطبعة مصطفى البابي الحلبي : مصر .)دون رقم طبعة(. تيسير التحرير: بادشاه، محمد أمين

  .وأولاده

  .دار الفكر. الندوي السيد هاشم تحقيق. التاريخ الكبير: هـ256ت البخاري، محمد بن إسماعيل

دار إحياء التراث : بيروت. 1ط. صحيح البخاري: هـ256البخاري، محمد بن إسماعيل ت 

  . م2001 -هـ 1422. العربي

. 1ط. زايد إبراهيممحمود  تحقيق. الضعفاء الصغير: هـ256 ت إسماعيلالبخاري، محمد بن 

  .هـ1396. دار الوعي: حلب

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام : هـ730 ت العزيزالبخاري، الإمام علاء الدين عبد 

  .م1974 -هـ 1394. دار الكتاب العربي: بيروت .طبعة جديدة. البزدوي

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن : هـ1346 ت ابن بدران، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى

إحياء التراث دار : الأوفست). دون رقم طبعة. (تصحيح إدارة الطباعة المنبرية. حنبل

  . العربي

. 2ط. أحمد بن حنبل مالمحرر في الفقه على مذهب الإما: هـ652 ت الدين دأبو البركات، مج

  .م1984هـ1404.مكتبة المعارف: الرياض

. 1ط. زايد إبراهيممحمود  تحقيق. المجروحين: هـ354 ت البستي، محمد بن حيان بن أحمد

  .هـ1396. دار الوعي: حلب

هـ 1407. عالم الكتب: بيروت. 1ط . مجمع الضمانات: محمد بن غانم بن محمدالبغدادي، أبو 

  .م1987 - 

. المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس: هــ422 ت البغدادي، عبد الوهاب

  .دار الفكر. حميش عبد الحق تحقيق

في فقه الإمام التهذيب : هـ516 ت البغوي، الإمام أبو الحسين بن مسعود بن محمد الفرا

، 1ط. الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض تحقيق .الشافعي

  .م1997 - هـ 1418دار الكتب العالمية، : بيروت

  هـ1356. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: مصر. 2ط. حاشية العلامة البناني: البناني
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مراجعة . لقناع عن متن الإقناعكشاف ا: هـ1046ت إدريسالبهوتي، منصور بن يوسف بن 

  . م1982 -هـ 1402. وتعليق الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال

. لروض المربع بشرح زاد المستنقعا: هـ 1046ت إدريسف بن سالبهوتي، منصور بن يو

  .دار الكتب العلمية: بيروت. 7ط

 تحقيق. لكبرىسنن البيهقي ا: هـ458 ت البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر

   .م1994 -هـ 1414. مكتبة دار الباز: مكة المكرمة. محمد عبد القادر عطا

 تحقيق. معرفة السنن والآثار: هـ458 ت البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر

  .دار الكتب العلمية: لبنان. كسروي حسن سيد

أحمد محمد شاكر  تحقيق .سنن الترمذي: هـ543ت الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى

  . دار إحياء التراث العربي: بيروت. آخرونو

محمد سليمان . د تحقيق. نيل المآرب بشرح دليل الطالب: ابن تغلب، عبد القادر الشيباني

  .م1983 - هـ 1403. مكتبة الفلاح: بيروت .1ط. الأشقر

وضيح لمتن التنقيح شرح التلويح على الت: هـ793 ت التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر

 -  هـ1419. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. زكريا عميرات تحقيق. في أصول الفقه

  .م1996

كتب ورسائل : هـ728ت الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقيابن تيمية، 

دون .(يعبد الرحمن قاسم العاصمي النجدي الحنبل تحقيق. وفتاوى ابن تيمية في الفقه

  .مكتبة ابن تيمية). رقم طبعة

مجموع : هـ728ت الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقيابن تيمية، 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : جمع وترتيب. فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

  وساعده ابنه محمد وفقه االله - رحمه االله  -  النجدي الحنبلي

المسودة في : هـ728ت الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقيابن تيمية، 

  .المدني: القاهرة. الدين عبد الحميد يمحمد محي تحقيق. أصول الفقه

  .م1978. مكتبة لبنان: بيروت. التعريفات: الجرجاني، علي بن محمد الشريف
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أسد الغابة في معرفة : هـ630ت الجزري، عز الدين بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد

تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا و محمد أحمد عاشور و محمد عبد الوهاب . الصحابة

  . فايد

أحكام : هـ370ت الجصاص، الإمام حجة الإسلام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي

  .دار الكتاب العربي: بيروت) دون رقم طبعة( .القرآن

أحمد عبد الغفور  تحقيق. )تاج اللغة وصحاح العربية(الصحاح : حمادالجوهري، إسماعيل بن 

  .دار العلم للملايين: بيروت. 2ط. عطار

البرهان في : هـ478 ت الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف

دار : بيروت. 1ط .علق عليه وخرج أحاديثه صلاح بن محمد بن عويضة. أصول الفقه

  .1977 - هـ 1418. لكتب العلميةا

عبد . د تحقيق. الورقات: هـ478 ت الجويني، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن يوسف

  ).دون رقم طبعه(اللطيف محمد العبد

مصطفى  تحقيق. المستدرك على الصحيحين: هـ405 ت الحاكم، محمد بن عبد االله أبو عبد االله

  .م1990 - هـ 1411. كتب العلميةدار ال: بيروت. عبد القادر عطا

. 2ط. شعيب الأرنؤوط تحقيق. صحيح ابن حبان: هـ354 ت أحمد نبابن حبان، محمد 

  .مؤسسة الرسالة: بيروت

خليل  تحقيق. لإصابة في تمييز الصحابةا: هـ852 ت حمد بن عليأابن حجر العسقلاني، 

  .م2004- هـ1425. دار المعرفة: بيروت. 1ط. مأمون شيمه

. 1ط. ةمحمد عوام تحقيق. تقريب التهذيب: هـ852 ت ر العسقلاني، أحمد بن عليابن حج

  .دار الرشد: سوريا

السيد عبد االله هاشم  تحقيق. تلخيص الحبير: هـ852 ت ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي

  .م1964 - هـ 1384: دينة المنورةمال. اليماني المدني

. دار الفكر: بيروت. 1ط. تهذيب التهذيب: هـ852 ت ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي

  .م1984 -هـ 1404
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عبد  تحقيق. الدراية في تخريج أحاديث الهداية: هـ852ت ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي

  .دار المعرفة: بيروت. االله هاشم اليماني المدني

 :وتبير. فتح الباري بشرح صحيح البخاري :هـ852 ت حمد بن عليأابن حجر العسقلاني، 

  .دار المعرفة

تقديم وتحقيق . النبذ في أصول الفقه: هـ456ت ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي الأندلسي

 -هـ 1401. مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة. 1ط. وتعليق الدكتور أحمد حجازي السقا

  .م1981

. ةطبعة مصححة ومقابل. المحلى: هـ456ت ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي الأندلسي

  .دار الفكر. قوبلت على النسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر

 مسند: هـ241ت الشيباني أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد االله عبد أبوابن حنبل، 

  .قرطبة مؤسسة :القاهرة .حنبل بن أحمد الإمام

التراث ونشر  لإحياء الإسلاميدار الكتاب : القاهرة. الخرشي على مختصر سيد خليل

  . الإسلامي

  .دار الكتاب الإسلامي لإحياء ونشر التراث الإسلامي: القاهرة. حاشية الخرشي: الخرشي

تعليق محمد زهير . مختصر الخرقي: هـ 340 ت الخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسين

  .1ط . الشاويش

: ة العلميةالمكتب: بيروت. 2ط. معالم السنن: هـ388 ت الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد

  . م1981 -هـ1401

. السيد عبد االله هاشم يمان المدني تحقيق. سنن الدارقطني: قطني، علي بن عمر أبو الحسن الدار

  .م1966 -هـ 1386. دار المعرفة: بيروت

: بيروت. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: داماد أفندي، عبد االله بن الشيخ محمد بن سليمان

  .بيمؤسسة التاريخ العر

محمد محيي الدين عبد  تحقيق.سنن أبي داود: أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي

  . دار الفكر. الحميد
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فواز أحمد زمزلي و خالد  تحقيق. سنن الدرامي: الدرامي، عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد

  .دار الكتاب العربي: بيروت. 1ط. السبع العلمي

: بيروت .2ط. كفاية الأخيار: بي بكر بن محمد الحسيني الحصني الشافعيالدمشقي، تقي الدين أ

  .دار المعرفة

دار : جده. 1ط. تحقيق محمد عوامة. الكاشف: هـ748 ت الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد

  م1992 - هـ 1413. القبلة للثقافة الإسلامية

. مأمون الصاعرجي تحقيق .سير أعلام النبلاء :هـ748 ت الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد

مؤسسة : بيروت. 2ط. أشرف على تحقيق الكتاب وخرج الأحاديث شعيب الأرنؤوط

  . م1984 -هـ 1402. الرسالة

  .نور الدين عتر. د تحقيق. المغني في الضعفاء: هـ748ت الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد

الشيخ  تحقيق. نقد الرجال ميزان الاعتدال في: هـ748 ت الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد

دار الكتب : بيروت. 1ط. علي بن محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود

  .م1995. العلمية

: بيروت. 1ط. الجرح والتعديل: هـ327ت الرازي، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس

  .م1952 -هـ 1271. دار إحياء التراث العربي

بالتفسير الكبير ومفاتيح المشتهر  تفسير الرازي: هـ606 ت دينالرازي، الإمام محمد فخر ال

. دار الفكر: بيروت. طبعة جديدة. الدين الميس يتقديم فضيلة الشيخ خليل محي. الغيب

  .م1995هـ 1415

حمد عبد الموجود أعادل  تحقيق. المحصول في علم الأصول: الرازي، فخر الدين محمد بن عمر

  .م1999 -هـ 1420. المكتبة العصرية: تبيرو. 2ط. وعلي محمد معوض

العزيز  فتح: 623 ت الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم محمد بن عبد الكريم القزويني الشافعي

حمد أوالشيخ  ضالشيخ علي محمد معو تحقيق. شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير

  .م1997 - هـ 1407. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط . عبد الموجود

  .دار القلم: دمشق. مفردات أفراد القرآن: اغب الأصفهاني، الحسين بن محمد المفضلالر
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. 1ط. همام عبد الرحيم سعيد. د تحقيق. شرح علل الترمذي: هـ795ت ابن رجب الحنبلي

  .مكتبة المنار: الزرقاء

بداية المجتهد ونهاية : هـ595 ت حمد القرطبيأحمد بن محمد بن أمحمد بن  ،ابن رشد

  .م1983 - هـ 1403. دار المعرفة .6ط . صدالمقت

نهاية : هـ1004 ت الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب

الحلبي  يشركة ومطبعة مصطفى الباب: مصر. طبعة أخيرة. المحتاج إلى شرح المنهاج

  .م1997 -هـ 1386. وأولاده

تاج العروس من جواهر : الحسيني الزبيدي، محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى

  .م 1994 - هـ 1414 .دار الفكر. )دون رقم طبعه.(علي شيري تحقيق .القاموس

. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: هـ1122ت يوسف بن الباقي عبد بن محمدالزرقاني، 

  .م 1981هـ  1401. دار الفكر. تصحيح ومراجعة لجنة من العلماء

عيسى . دار إحياء الكتب العربية. مناهل العرفان في علوم القرآنالعظيم، محمد عبد : الزرقاني

  .البابي الحلبي وشركاه

. البحر المحيط في أصول الفقه: هـ794 ت الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله

  .م2000 -هـ 1420. دار الكتب العلمية: بيروت .1ط. ضبط الدكتور محمد محمد تامر

 تحقيق. البرهان في علوم القرآن: هـ794 ت در الدين محمد بن عبد االله بن بهادرب: الزركشي

. دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه. 1ط. محمد أبو الفضل إبراهيم

  .م1957 -هـ 1376

شرح الزركشي على مختصر  :هـ794الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر ت 

. مكتبة العبيكان: الرياض. عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين قيقتح. الخرقي

  .م1993-هـ 1413

تيسير فائق أحمد  تحقيق. المنثور: هـ794 ت الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر

  . وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: الكويت .2ط. محمود

أبي  تحقيق. أصول السرخسي: هـ 490ت أبي سهلالسرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن 

  . م2005 - هـ 1426. دار الفكر: بيروت. 1ط. الوفا الأفغاني
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دار : بيروت. الطبقات الكبرى: الزهري البصري االله عبد أبو منيع بن ابن سعد، محمد بن سعد

  .صادر

أحمد الطاهر  حامد تحقيق. الإتقان في علوم القرآن: هـ911 ت السيوطي، الإمام جلال الدين

  .م2006 - هـ 1427. در الفجر للتراث: القاهرة. 1ط. البسيوني

ضبط  .الموافقات: هـ790ت الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي

  .م2004 –هـ1425. دار المعارف: بيروت. 6ط. الشيخ إبراهيم رمضان

. دار الفكر: بيروت. 2ط. الأم: هـ204 ت الإمام الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس

  .م1983 -هـ1403

تحقيق الدكتور عبد اللطيف . الرسالة: هـ204 ت الإمام الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس

 - هـ 1426 .دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. الهميم والدكتور ماهر ياسين الفحل

  .م2005

  .دار الكتب العلمية: بيروت. سند الشافعيم: هـ204 ت الإمام الشافعي، محمد بن إدريس

علي محمد دندل  تحقيق. أخبار المدينة: هـ262 ت ابن شبه، أبو زيد عمر النميري البصري

  .م1996 -هـ 1417. دار الكتب العلمية: بيروت. وياسين سعد الدين بيان

البابي شركة مكتبة ومطبعة مصطفى : مصر. مغني المحتاج: الشربيني، الشيخ محمد الخطيب

  .م1958 - هـ  1377. الحلبي وأولاده

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم : هـ1250 ت الشوكاني، محمد بن علي بن محمد

  .م1937 -هـ 1356. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: مصر. 1، طالأصول

. زهارالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأ: هـ1250 ت الشوكاني، محمد بن علي بن محمد

  .م 1985 - هـ 1405. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. محمود إبراهيم زايد تحقيق

 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية: هـ1250ت الشوكاني، محمد بن علي بن محمد

  ).دون رقم طبعة(. من علم التفسير

من  قى الأخبارنيل الأوطار في شرح منت: هـ1250 ت الشوكاني، محمد بن علي بن محمد

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي : مصر. الطبعة الأخيرة. أحاديث سيد الأخيار

  .وأولاده



 147

كمال يوسف  تحقيق. المصنف في الأحاديث والآثار :ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد

  .مكتبة الرشد: الرياض. 1ط. الحوت

دار : بيروت. 1ط .اللمع في أصول الفقه: هـ 476 ت الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي

  .م1985 - هـ 1405. الكتب العلمية

محمد : تحقيق وتعليق. المهذب في فقه الإمام الشافعي: هـ476 ت إسحاقالشيرازي، ابن 

  .1992 - هـ 1412. دار القلم: دمشق. 1ط. الزحيلي

ج أحاديثه خليل خر. منار السبيل: هـ1353ابن ضويان، الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم ت 

   . م1997- هـ1418. دار الكتب العلمية: بيروت. 1المنصور، ط

. طارق بن عوض االله تحقيق. المعجم الأوسط: هـ360ت سليمان بن أحمد بن أيوب: الطبراني

  هـ1415. دار الحرمين: القاهرة

. جيدحمدي بن عبد الم تحقيق. المعجم الكبير: هـ360ت الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب

  .مكتبة الزهراء: الموصل. 2ط

 تحقيق. جامع البيان عن تأويل آي القرآن :هـ310 ت الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير

 -هـ 1423. دار ابن حزم: بيروت. دار الإعلام: الأردن. الأستاذ محمود شاكر

  .م2002

حجري الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي ال

. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. شرح معاني الآثار: هـ321 ت المصري الحنفي

  .م1979-هـ1399

 تحقيق. شرح مختصر الروضة: الطوفي، نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد الكريم بن سعيد

  .م1987 -هـ 1407. مؤسسة الرسالة: توبير 1ط. عبد االله بن عبد المحسن التركي.د

. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. مصطفى صميده. د تحقيق. فتح المالك: لبرابن عبد ا

  . م1998 -هـ 1418

عبد العليم عبد العظيم  تحقيق. معرفة الثقات: هـ261 ت العجلي، أحمد بن عبد االله بن صالح

  .م1985 - هـ 1405. مكتبة الدار: المدينة المنورة. 1ط. البستوي
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. 2ط. حبيب الرحمن الأعظمي تحقيق. المصنف: الصنعاني عبد الرازق، أبو بكر بن همام

  .هـ1403. المكتب الإسلامي: بيروت

. محمد البجاوي تحقيق. أحكام القرآن: هـ543 ت ابن العربي، أبو بكر بن محمد بن عبد االله

  .م1987 - هـ1407. دار الجيل: بيروت. طبعة جديدة

  .علميةدار الكتب ال: بيروت. حاشية العطار :العطار، حسن

التعليق : هـ 1310 بعد ت حيدر بن علي بن أمير بن أشرف محمدالعظيم آبادي، أبو الطيب 

  . المغني على الدارقطني مطبوع بذيل سنن الدارقطني

 تحقيق.مسند عمر بن عبد العزيز: هـ312ت عمر بن عبد العزيز، محمد بن محمد بن سليمان

  .هـ1404.مؤسسة علوم القرآن: دمشق. محمد عوامه

  .دار المعرفة: بيروت. مسند أبي عوانه: هـ316 ت أبو عوانه، يعقوب بن إسحاق

المولوي، محمد عمر : تصحيح .البناية في شرح الهداية: العيني، أبو محمد بن محمود بن أحمد

  .م1980 -ـه1400، دار الفكر، 1ط. الشهير بناصر الإسلام الرامفوري

مكتب  .المستصفى من علم الأصول: هـ505 ت دبن محم محمد بن محمد أبو حامدالغزالي، 

دار إحياء التراث : بيروت. 1ط. نجوى ضو: تصحيح. دار إحياء التراث العربي تحقيقال

  .العربي

الدكتور محمد حسن  تحقيق. المنخول: هـ505 ت بن محمد الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد

  .م1980- هـ 1400دار الفكر،  :دمشق. 2ط. هيتو

حمد أ تحقيق. الوسيط في المذهب: هـ 505 ت حمد بن محمد بن محمدأبو حامد مالغزالي، 

- هـ1417. دار السلام: شارع الأزهر. 1ط . محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

  .م1997

عبد السلام  تحقيق. معجم مقاييس اللغة: هـ395 ت ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا

  .م1979 - هـ 1399الفكر، دار ). دون رقم طبعه(محمد هارون، 

إعداد وتقديم محمد . القاموس المحيط: هـ817وب ت قالفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يع

  .م1997 - هـ 1417. دار إحياء التراث العرب: بيروت. 1ط. عبد الرحمن المرعشلي
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و المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام تقي الدين أب: ابن قاسم، محمد بن عبد الرحمن

  .هـ1418. 1ط. هـ728ت العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

دون رقم . (روضة الناظر وجنة المناظر: هـ620 ت ابن قدامة، موفق الدين عبد االله بن أحمد

  .دار الندوة الجديدة: بيروت). طبعة

حمد فارس تحقيق م .الكافي في فقه الإمام أحمد: ابن قدامة، موفق الدين عبد االله المقدسي

  .م1994 -هـ 1414 .دار الكتب العالمية. ، بيروت1ط. ومسعد عبد الحميد السعدني

بعناية جماعة من . طبعة جديدة بالأوفست. المغني: هـ620 ت ابن قدامة، موفق الدين المقدسي

  .م1983هـ 1403. دار الكتاب العربي: بيروت. العلماء

  .دار الغرب: بيروت. ةالذخير: القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس

اعتنى به . الجامع لأحكام القرآن: هـ671ت القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري

هـ 1422. دار إحياء التراث العربي: بيروت. 1ط. وصححه الشيخ هشام سمير البخاري

  .م2002 - 

. مذاهب الفقهاءية العلماء في معرفة لح: محمد بن أحمد الشاشي القفال، سيف الدين أبي بكر

  .م1988. مكتبة الرسالة الحديثة: عمان.1ط. الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه تحقيق

الروضة الندية : هـ1307 ت القنوجي، أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني البخاري

  .م 1984 - هـ  1404دار الندوة الجديدة : بيروت.1ط . شرح الدرر البهية

الموقعين عن  إعلام: هـ751ت شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية،

منشورات . دار الكتب العلمية: بيروت. ضبط محمد عبد السلام إبراهيم. رب العالمين

  .محمد علي بيضون

ع في ترتيب نائبدائع الص: هـ587 ت الكاساني، الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي

  .م1986هـ 1406دار الكتب العالمية، : يروت، ب2ط. الشرائع

 - هـ1400. دار الفكر: بيروت .طأ مالكوأوجز المسالك إلى م: الكاندهلوي، محمد زكريا

  .م1980

محمد المنتقى  تحقيق. مصباح الزجاجة: هـ840ت الكناني، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل

  .هـ1403. دار الكتب العربية: بيروت. 2ط. الكشناوي
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. محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق. سنن ابن ماجه: اجه، محمد بن يزيد أبو عبد االله القزوينيابن م

  . دار الفكر: بيروت

تحقيق . الحاوي الكبير: هـ450 ت الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري أبوالماوردي، 

دار : بيروت. 1ط . حمد عبد الموجودأوتعليق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل 

  .م1994 - هـ  1414. ب العلميةالكت

الهداية : هـ593 ت المرغيناني، برهان أبو الحسين علي بن أبي الحكم بن عبد الجليل الراشدي

  .المكتبة الإسلامية )دون رقم طبعة(. شرح بداية المبتدي

. 1ط. بشار عواد معروف تحقيق. تهذيب الكمال: هـ742 ت المزي، يوسف بن الزكي

  .م1980 -هـ 1400. ةمؤسسة الرسال: بيروت

. دار الفكر: بيروت. مواهب الجليل: هـ954 ت المغربي، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن

  .هـ1398

عبد الستار  مراجعة. الفروع: هـ763 ت ابن مفلح، شمس الدين المقدسي محمد أبو عبد االله

  .م1967 - هـ1388 .3ط. أحمد فراج

أيمن بن  تحقيق. مختصر الكامل في الضعفاء: هـ845ت المقزيزي، تقي الدين أحمد بن علي

  .م1994 - هـ 1415. مكتبة السنة: مصر. عارف الدمشقي

دار الكتب : بيروت. 1ط. شرح الأنوار على المنار: هـ1130ت ملاجيون، حافظ شيخ أحمد

  .م1986 -هـ 1406. العلمية

: هـ804 ت فعيابن الملقن، سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشا

: الرياض.مصطفى أبو الغيط وعبد االله بن سليمان وياسر بن كمال تحقيق. البدر المنير

  .م2004 -هـ1425. دار الهجرة

: هـ804 ت ابن الملقن، سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي

. مكتبة الرشد :الرياض. 1ط. إسماعيلتحقيق حمدي عبد المجيد . خلاصة البدر المنير

  .هـ1410

: بيروت )دون رقم طبعه. (لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم

  .دار صادر
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ضبطه وخرّج آياته . التاج والإكليل لمختصر خليل: هـ897ت المواق، أبو عبد االله بن يوسف

  .م1995 - هـ1446. دار الكتب العلمية: ، بيروت1ط. وأحاديثه زكريا عميرات

 تحقيق. الاختيار لتعليل المختار: هـ683ت الموصلي، عبد االله بن محمود بن مودود الحنفي

  .دار الأرقم بن أبي الأرقم: بيروت). دون رقم طبعة(. الشيخ زهير عثمان الجعبر

: هـ972ت الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أحمد بن محمد البقاء أبو الدين قي، تالنجار ابن

 .العبيكان مكتبة. 2ط. حماد نزيه و الزحيلي محمد تحقيق. المنير الكوكب شرح

  .م 1997 - هـ1418

 الفتوحي الحنبلي علي بن العزيز عبد بن أحمد بن محمد البقاء أبوابن النجار، تقي الدين 

  .عالم الكتب. )دون رقم طبعة(.عبد الغني عبد الخالق تحقيق. منتهى الإرادات: هـ972ت

عبد الغفار .د تحقيق. السنن الكبرى: هـ303 ت شعيب أبو عبد الرحمنالنسائي، أحمد بن 

 - هـ 1411. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. سليمان البنداري وسيد كسروي حسن

  .م1991

عبد  تحقيق. )المجتبى(سنن النسائي: هـ303ت النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن

  .م1986 - هـ 1406 الإسلامية مكتب المطبوعات: حلب. 2ط. الفتاح أبو غده

. كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: هـ710ت النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد

  . م1986 - هـ 1406. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط

الملقب  جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: نكري، القاضي عبد النبي عبد الرسول الأحمد

  .مؤسسة الأعلمي: بيروت). قم طبعةدون ر(. بدستور العلماء

الشيخ  تحقيق. روضة الطالبين: هـ656 ت النووي، الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي

دار الكتب العالمية، : بيروت. 1ط. عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض

  .1992 -هـ 1412

دون رقم . (صحيح مسلم: هـ261 ت النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري

  .مكتبة الإيمان: المنصورة .)طبعة

 .4ط. الفتاوى الهندية: العلامة الهمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام

  دار إحياء التراث العربي: بيروت
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: هـ861 ت ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود

  .هـ1350. مطبعة مصطفى البابي الحلبي :مصر). رقم طبعه دون(.التحرير

. 2ط. شرح فتح القدير: هـ861ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ت 

  .م1977 - هـ 1397. دار الفكر: بيروت

ضبط وفسر غريبه  .العمال كنز: هـ975 المتقي ت الدين حسام بن علي الدين علاءالهندي، 

  .م1985 - ـه1405. مؤسسة الرسالة: بيروت. 5ط. االسق صفوةخياني و الشيخ بكري

 دار: دمشق. 1ط. حسين سليم أسد تحقيق. مسند أبي يعلى: أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى

  .م1984 - هـ 1404. المأمون للتراث

 المراجع

  .م2006 -هـ 1427. دار النفائس: الأردن. 5ط. زبدة التفسير: الأشقر، محمد سليمان عبد االله

مكتبة : الرياض. 2ط. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: الألباني، محمد ناصر الدين

  .م1988. المعارف

مكتب التربي : بيروت. 1ط. صحيح وضعيف سنن أبي داود: الألباني، محمد ناصر الدين

  .م1989 -هـ 1409. العربي

مؤسسة شباب : الإسكندرية) رقم طبعةدون (. أصول الفقه الإسلامي: البرديسي، محمد زكريا

  .1984. الجامعة

  . دار الفكر: بيروت. الفقه على المذاهب الأربعة: الجزيري، عبد الرحمن

  )طبعة منقحة ومصححة. (القوانين الفقهية: ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد

دار الكتب  :وتبير. 1ط. القرطبيجامع الأحكام الفقهية للإمام  :فريد عبد العزيز الجندي،

  م1994 -  ـه1414.العلمية

  .م1978 - هـ 1389. دار العلم. الكويت. 2ط. علم أصول الفقه: خلاف، عبد الوهاب

  .م1997 -هـ 1418. مؤسسة الرسالة: بيروت. 3ط المناهج الأصولية: الدريني، فتحي

  .1998 - هـ 1418. دار الفكر: بيروت .2ط. أصول الفقه الإسلامي: ةوهب الزحيلي،
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. دار الفكر المعاصر: بيروت. دار الفكر: دمشق. 2ط. الوجيز في أصول الفقه: الزحيلي، وهبة

  .م1995

  .م980. دار العلم للملايين: بيروت. 5ط. الأعلام: هـ1396ت الزركلي، خير الدين

  .هـ1417. دار الفكر العربي). دون رقم طبعة(.أصول الفقه: أبو زهرة، محمد

محمد رواس . تقديم ومراجعة د. عجم مصطلحات أصول الفقهم: قطب مصطفى. سانو، د

  .م2002 - هـ 1423. دار الفكر المعاصر: بيروت. قلعجي

  .مطبعة علي صبيح). دون رقم طبعة(. تفسير آيات الأحكام: السايس، الشيخ محمد علي

  .دار الكتب العلمية: بيروت. جمع الجوامع: ابن السبكي، عبد الوهاب

المدينة . 5ط. مذكرة في أصول الفقه: هـ1393مين بن المختار ت الشنقيطي، محمد الأ

  .م2001 - هـ 1422 .مكتبة العلوم والحكم: المنورة

: بيروت. مكتبة الغزالي: دمشق. 3ط. روائع البيان تفسير آيات الأحكام: الصابوني، محمد علي

  .م1980 - هـ 1400. مناهل العرفان

  .م1993 - هـ1430. الكتب الإسلامي: بيروت. 4ط. تفسير النصوص: صالح، محمد أديب

القاضي حسين بن  تحقيق. إجابة السائل شرح بغية الآمل: الأمير إسماعيلالصنعاني، محمد بن 

. مؤسسة الرسالة: بيروت. 1ط. أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

  .م1986

. حازم علي بهجت القاضي قيقتح. سبل السلام: الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير اليمني

  .م2000 - هـ 1421. دار الفكر: بيروت

  .م1994-هـ 1414مكتبة وهبة، : القاهرة .21ط. فقه الزكاة: القرضاوي، يوسف
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Abstract 

In this research I talked about the interpretation from the point of 

how linguists & scholar saw its meaning according to their origin books. I 

also showed to what point interpretation related to the explanation, & the 

difference between them. 

In addition, I talked about the condition of interpretation, since it 

differs from the origin. & we don’t interpret unless its condition is fulfilled. 

Also I explained its types regarding validity & invalidity, closeness & 

remoteness. After that I talked ranges of interpretation in addition to 

demonstrating the division of “AL-Hanafeyyah” of clear and hidden 

vocabulary to limit the extent of the interpretation of the texts. 

Then I included applicant issues in adorations, dealings, and 

punishments. In these issues, I adopted searching in the texts and showing 

the variance and it cause in them. And through these issues, the 

interpretations' trance is shown which leads to the scholars' differences in 

the ways for explanations of Judgments in the verses.  




